EES 
RSE 


و 


که 


ی 
هم دوم 
یی 


ER. 


۳ 
ی‎ 
IRI 


5 
ا 


# ا لذت التخصصيق للد على الوهابین 4 


ا 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهایین 4 


الطبعة الأولى 
لدار البصائر 


۵ مه - ۵۲۰۰6 


رقم الإيداع 


۲۰۰ / ۰ 


۱ 


ار البتصامر 


18 شارع إبراهيم نوار - خلف مستشفى حسبو 
مدينة نصر - القاهرة 
هاتف: ۱۷۱۰۲۵۸ = ۰۱۱۰۱۱۷۰۱۷۳۷۸ 
٠‏ البرید الالکتر وني: mصbasaaer@hotmail.c0‏ 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 


1 ۱ 


۲0 


أسَاًا لع رة والفاسمَة یکلم أصو لالہ رالا 


للطیاعة والتشر والتوزیح 
هاتف وفاكسى . ۵۰۸ ۲ ۰ ٩۷٩۹‏ 
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# ا لنت التخصصيق للد على الوهایین 4 


الحمد لله الذي تعالى عن الامکان وتنزهت صفاته عن النقصان» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وآله وأصحابه الكرام وبعد.. 

فقد بحمت في القرون الماضية بين أهل الإسلام بدع يهودية من القول 
بالتشبيه والتجسيم والجهة والمكان في حق الله تعالى» فقيض الله تعالی علماء 
أصول الدين للتصدي لهذه البدع» فقاموا بتلك الهمة حير قيام» فجزاهم الله 
خيرا؛ لا لهم من فضل حسیم في صيانة عقائد المسلمين بأدلة ناهضة مدى 
القرون أمام كل فرقة زائغة وطائفة ضالة. 

وإنما يكون التعويل في كل علم على أثمته دون من سواهم» ومن 
أجلّة العلماء الذين لهم قدم صدق في نصرة معتقد أهل السنة: صاحب 
۳۳ العلامة احقق الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي -أستاذ العقيدة 
والفلسفة ووکیل كلية أصول الدين» بالقاهرة-. 

وقد أذن فضيلته لدار البصائر بإخراج أحد مؤلفاته النفيسة -لا علم 
الرسالة الي أخذتها على عاتقها في نشر العلم النافع المؤصّل؛ وحرصها على 
بث منهج أهل العلم المتوارّث في الفهم والتلقي- وهو ذلك الولف الذي 
نقدمه اليوم للقاريء الكريم بعنوان: امَوقف السلّف من التشابهات بَيْنَ 
النبتين واموؤوّلين .. دراسة دة لهج ابن کی" . 

وهذه الرسالة على وحازقا إلا أن من قرأها بإنعام أغنته عن 
الطولات. وأعذت بيده إلى لب الحق في تلك المسائل المشكلات الي كثر 

۱ ونسأل الله تعالى أن يجري شيخنا خبرا وینفعنا به وبعلومه في الدارين ..آمين! 


والله من وراء القصد. . 
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« المكنة الخجه على الوهابية ‏ 


E 


الحمد لله رب العالین, والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء وللرسلین؛ وبعد.. 

فإنه لا يخفى على دارس التاريخ الإسلامي أن الله تعالى بعث حاتم 
رسله مدا ل في بيئة موغلة في الوثنية» ضاربة بأطنابما في الخرافات 
والجهل» وعبعه يلك انقشع ذلك الليل الطويل واستنارت البصائر بأنوار 
التنزيل» فلا يوجد دين بَيّن من العارف مثلما فعل الإسلام. 

ومن أشرف تلك العارف ما يتعلق منها بالله تعالى ووحوب تعظيمه 
وتنزيهه في آفعاله وصفاته. قال تعال: لیس کمثله ۳ وه 
ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [سورة الشورى:١١].‏ 

وعلماء المسلمين متفقون على وحوب تنزيه الله تعالی ونفي التشبيه 
عنه» ومن أحظهم بتلك المنزلة وأصلبهم في الوقوف على هذا الثغرء أهل 
السنة..أهل الحق من الأشاعرة وأصحاهم الماتريدية. 

يقول شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي: 
"والفرقة الأشعرية هم التوسطون في ذلك وهم الغالبون من الشافعية 
والالكية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس. 

وأما العتزلة فكانت لهم دولة في أوائل الائة الثالئة ساعدهم بعض 
الخلفاء ثم اغخذلوا وكفى الله شرهم. 

وهاتان الطائفتان الأشعرية والمعتزلة هما المتقاومتان, وها فحولة 
المتكلمين من أهل الاسلام. والأشعرية أعدهما؛ لأا بنت أصوفا على 
الکتاب والسنة والعقل الصحیح". 


(۱) السيّف الصقیل ۰۱۳ ۰۱ 


۳ کیت التخصصيت للر< علی الوهاییش که 

ونحن في هذا البحث نحاول استجلاء موقف علماء أصول الدین من 
أهل السنة في قضية التشابه وتقریرهم لعقيدة التنزیه» سواء بطریق التأویل 
التفصيلي -کما هو مذمب التأحرین- أو الإجمالي -کما هي طريقة 
لتقدمین- مع استعراض وجهة الفریق القابل الوغل في الإثبات مُمَثْلاً في 
أحد أئمته المقررين له المنافحين عنه» وهو أبو القباس بن تيمية م ۷۲۸ه-. 


ومناقشته في ضوء المنقول وما تقتضيه قواعد المعقول..والله ولي التوفيق. 
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(1) 

من يتأمل ملیا ما ذكره الأشاعرة بصدد قضية التشبيه والتنزيه» يدرك 
أمم كانوا يقودون العقل البشري إلى السير اي مرتقئ معرق متصاعده قد 
درج هذا العقل - لو ترك وشأئه - على هبوطه ولا جرم حينئذ أن يكون 
في مهمتهم قدر ليس باليسير من ابلهد والمشقة؛ لأنهم يغالبون الاعتياد 
ويعوقون الانقياد» وما أشقها من مهمة. 

ال حقا ما قاله الفخر الرازي -- وهو يشيّد "أساس التقدیس" - : 
"من أراد أن يُشرع في الإهيات؛ فلیستحدث لنفسه فطرة أخرى" فالإنسان 
- كما يتابع - "إذا تأمل في أحوال الأجرام السّفلية والعُلويةء وتأمل في 
صفاتاء فذلك له قانون. وإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية؛ 
وجب أن يستحدث له فطرة أخرى وعقلا آخرء بخلاف العقل الذي 
اهتدى به إلى معرفة الجسمانيات"'. 

ومن هنا فقد 595 قضية التنزیه عند الأشاعرة على بحوث 
ضافية متأنية في نظرية المعرفة» جاسوا فيها خلال النفس البشرية وخلال 
قواها الإدراكية المختلفة» ووضعوا أيديهم على ما يمكننا تسميته ب 
"الصعوبات النفسية" الى قد تعکر صفو التنسزیه, وتحول دون نقائه. 

فإمام الحرمين -- مثلاً - يقول في النَظَّامية عن المشبّهة: "هم يطلبون رهم 
في المحسوساتء وما يتشكل في الأوهامم ويتقدر في مجاري الوساوس وخواطر 
اهواجس» وهذا حَيْدَ بالكلية عن صفات الإلغية. فأي فرق بين هؤلاء 


(۱) أساس التقديس: ص ۱۳ ١5‏ وما بعدهما. 


الصعوبة النفسية, 
والمواقف المختلفة 
منها: (موقسف 
السلف, والبتین؛ 
والمؤولين) 
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وبين من يعبد بعض الأجرام العلوية؟! إنه لو اجتمع الأولون والآخرون 
على أن يدركوا الروح - وهي خلق الله تعالى - يمذا المسلك؛ لم يجدوا 
إلى ذلك سبيلاء فانه معقول غير محسوس» وقد قال تعالى: ول 
عن آلروح قل لوح مِن أمْرِ نی وَمَآ آوتیشر ین الیل إلا یلک 
[سورة الاسراء: ۸0](. 

ویقول إمام الحرمين -أيضا- في موضع: "آحر: إن أحدا = من البشر 
- لو أراد أن يتصور الأرض برخبها برا وبحرا؛ لما تمثل منها إلا قدرا صغيرا 
ومبلغا يسيرا. وان أحدًا من الأحياء لو فكر في حياته» وأراد أن بمثلها في 
فكره؛ لتمثلت له الحياة شكلاً مشکلا. وهكذا تزل الأوهام عن كثير من 
الخلوقات. فكيف السبيل إلى أن ندرك ما الربٌ تعالى الذي لا يشبهه شيء 
ولا يشبه شيئًا؟! فمن صفة الإله تسه عن التصورء فكيف يستقيم على 
منهاج الحق من يطلب معرفة من لا يتصور بالتصور؟!”" . 

ويقول الآمدي - متابعًا نفس العین - : "إنه - جل وتعالى - لا 
ينبغي أن يكون مقیسا بالأشباه والنظائرء وما جاء التشبيه إلا من جهة 
الوهم؛ باعطاء الغائب حكم الشاهد, والحكم على غير المحسوس با حكم 
به على المحسوس. فاللبيب إذن - كما يضيف الآمدي - من ترك الوهم 
والخيال جانبًاء ول يتخذ غير البرهان والدليل صاحبا"©. 

وقرر الفخر الرازي نفس هذه الوجهة من النظر قائلاً: "إن الحكم 
بانحصار الوجودات كلها - اما في الحلول أو في المباينة بالجهة - إنما جاء 
بسبب الوهم وایال. لا بسبب العقل البتة. 


(۱) النظامية» بتحقيق زاهد الكوثري: ص ۱5. 
(۲) الشامل: ص 281717 ۵۲۸. 

(۳) غاية المرام: ص 1١88‏ ۰۱۸۱۰ 

." أساس التقديس: ص‎ )٤( 


۱۰ 


ل ا مكدع الخصصية للرد على الوماییش » 

والذي لا تخطئه العین في هذه التصوص - و کثیر غیرها - هو أن 
النفس البشرية قد اعتادت أن تبسط على معارفها حکم الحسّ والخيال» 
وكلاهما وليد المشاهدة وربيبهاء ومن ثم تضحي الموحودات بأسرها ما 
شوهد نظيره» وما لم يشاهد نظيره» على حد تعبير الرازي") - منطوية 
تحت أحكام الحس والخيال» ويصبح لزامًا على العقل - حیننذ - أن يقاوم 
تلك العادة الباطنة في أعماق الذات. وأن يحاول الاعتلاء عليهاء والارتقاء 
فوقهاء إذا ابتغى معرفة الإهيات. 

ولقد أحسن الفخخر الراز ي صنعا حين استهل كتابه "أساس التقدیس" .عحاولة 
هدم تلك العقبة في مفتح حديثه بصدد الجهة» وكأنه أحس - كما أحسسنا - أن 
تلك هي العثرة الي ينبغي تذليلها قبل أي شروع في إقامة الأدلة أو تشييد البراهین» 
وتتمثل تلك الصعوبة -- بصدد هذه القضية - في المقولة الآنية: 

'إننا نعلم - علمًا ضروريًا - بان كل موجودين فلابد أن يكون 
أحدهما إما حال في الآخر (محاينا له» وإما أن يكون مباينًا عنه, مختضًا بجهة 
من الجهات امحيطة به"7". 

ومهما يكن من شأن هذه الشبهة الي فنّدها الفخر» فهي خير تعبير عن 
تلك العقبة الي ألمعنا إليها» وسنعود ذه الشبهة في موضعها من البحثء إن شاء الله. 

في مقابل هذا النفر -- ولنصطلح على تسميتهم بالوولین - الذين 
يبتغون بحاوز تلك العقبة» انتهض فريق مقابل يتمثل في ابن تيمية ومن حذا 


(۱) أساس التقديس: ص ۰۱4 ۰۱۵ وقارن: شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد 
الجبار» ص۰۲۲ ۲۲۲. وقارن كذلك: التوحید» للماتريدي: ص 2/4 حيث 
يقول: "إن الأمر قد يضيق على السامع عا يقدره عن المفهوم من الخلق في 

٠‏ الوجود". 

(۲) أساس التقديس: ص ۰4 .١5‏ وقارن: الفصل لابن حزم 9؟/111. 

(۳) أساس التقديس: ص 25١‏ وما بعدها. 


۱۱ 
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حذوه - ولتصطلح على تسميتهم بالثبتین - يتشبثون بتلك العقبة» ویقبضون عليها 
بجمم الیدین» ولسان حالهم يقول: إن هذه هي الفطرة» ومخالفتها مخالفة للضرورة 
ار کوزة لدی ابدمیع» فالقول - مثلاً - بأن الباري تعالى لیس حارج العالم ولا 
داحله معارض للفطرة الضرورية» وأهل العقول السليمة ال لا هوى ها يقرون بأنه 
٤‏ ع 0-3 

ما من موجودین إلا وأحدهما حال في الآحر أو مباين له ولم بخالف في هذه 
القضية من له في الأمة لسان صلق - على حد تعبير ابن تيمية - فكيف إذن يطالب 
ذلك النفر .عقاومة هذه الفطرة ومناهضتها؟ 

إن غاية التحذلق - كما يقول ابن تيمية - أن يفهم هذا من قوله 
تعالى: هَل تَعلَمُ بر سَمِيّا4 [سورة مريم: 10] وبالاضطرار يعلم كل قائل 
أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش» ولا فوق السماوات ونحو 
ذلك بقوله: هل تَعْلَمٌ لَهُْء سَمِيا فقد أبعد النجعة» وهو إما ملغز أو 
مدلس و يخاطبهم بلسان عربي مبين “. 

في مقابل هولاء وأولئك - بل فوق هولاء وولعك - كان الوقف 
التفويضي عند السلف» أولئك الذین لم یلتفتوا لتلك العقبة» لا اعتلاء علیها 
وتحاوزا لهاء كما فعل الوولون ولا تشبئا با وانصياعًا ما كما فعل المثبتون. 
فلم يكن مَم السلف أن ينظروا إلى الإنسان العارف» بل ارتقوا في الأسباب إلى 
موضو ع المعرفة» وهو مقام الألوهية الأقدس» تنزه ونقدس. 

هكذا نظر السلف إلى المسألة» وعلى هذا النحو فهم السلف هذه 
التشابمات الي يتوهم منها التشبيه» أمَرُوها كما وردت» واكتفوا من 
تفسیرها عجرد تلاوقا؛ فهو تعالى كما وصف نفسه لا يقال كيف» 


والكيف عنه مرفوع: 


(۱) ابن تيمية: بحموع الفتاوى ۰۱۹/۵ والحموية: ص ۹۷. 


۱۲ 


الکببن الخصصین للرد علی اساي > 
١‏ - فهم یعرفون ما ذه التشابمات - من نصوص الکناب والسنة -- من معان 
يستطيع البشر فهمهاء سواء ععرفة اللغة» أو .معرفة العقل» فلا يعقل أن 
يكونوا - وهم على مقربة من عصر النبوة - جاهلين بدلالات الالفاظ 

وسياق لیات وسبافهاء واقها. 
؟- ثم هم يعرفون أن لهذه المتشايمات معان آحری حقيقية وراء مدارك 

البشر اللغوية أو العقلية» وتلك المعاني قد استأثر الله تعالى بعلمهاء وتلك 

المعاني المكنونة هي حقائق تلك الظواهر ومآها. 
+- ثم هم يقطعون - ف الآن نفسه - بعجز البشر عن إدراك هذه المعاني المكنونة 

ومن ثم فلا يجهدون آنفسهم في تفسيرهاء أو اكتناههاء أصلا وابتداء. 

إذن فيجب - في هذا الصدد - الانكفاف عن إعمال اللغة أو العقل 
في فهم هذه الصوص, بل ينبغي - في نظر السلف - أن نضيف تلك المعاني 
الحقيقية المكنونة إليه تعالى» إدراكاء كما نضيفها إليه - تعالى - اتصافا. 
وهكذا يكون التنزيه في عين الإثبات» أي أن السلف قد أثبتوا ونزهوا 
في آن معاء لقد أثبتوا في عين التنزيه» ونزهوا في عين الإثبات. 

۱ أما المثبتون - كابن حزعة والذهبي وابن تيمية ومدرسته -- فقد 
أعملوا اللغة البشرية في فهم هذه الظواهر وأضافوا تلك الأفهام البشرية إليه 
تعالى اتصافاء ثم نزهوه تعالی بعدئذ عن الكيف والمائلة. وهكذا كان 
الإثبات لديهم يمثل حطوة, تعقبها خطوة أحرى هي التنزيه» فهم إذن قد 
أثبتوا أولاء ثم نزهوا بعدئذ. 

أما الموولون - كالحويئ والرازي والآمدي وغيرهم - فقد أعملوا 
العقل في فهم هذه الظواه وحين انتهى مم العقل إلى التنزيه أضافوا إليه 
تعالى ما انتهى إليه العقل اتصافاء ومذا كان مرتكز اهتمامهم الأول هو 
التتزيه» بل إن بعض رجالات الحنابلة - كابن الجوزي مثلا -- قد حعل 


۱۳ 


ظ اكيت الخصصيق للر< على الوهاییی 4 
العقل هو أساس فم هذه الظواهر؛ لأا - على حد تعبيره - قد عرفنا به 
الله تعالى» فينبغي ألا يُهمل ما ثبت به الأصل» وهو العقل”". ۱ 

فلنعد إلى موقف السلف التفويضي البسيط والعميق معا لنجد أنه قد 
أوصد - منذ اللحظة الأولى - أمام اللغة أو أمام العقل كل باب للولوج إلى حرم 
التشامات ولذلك فقد أصاب إمام الحرمين كبد الحقيقة حين قرر في حة حاطفة 
أن هؤلاء الفوضة "من لا يستبعد أن يكون في القرآن أسرار لا يطلع 
عليها الخلائق» والرب تعالى مستأثر بعلمهاء مع الاعتراف بأن المغيّب عن 
الخلق لا يكون ما تمس إليه الحاجة في عقد أو قضية تكليف" 9 , 

كما أن الرازي قد فصل هذا القول المحملء فجعل الأفعال التكليفية 
- وكذلك الأقوال- قسمين: قسم نعرف فيه وجه الحكمة» وقسم على غير 
ذلك. والطاعة في الثاني تدل على كمال الانقياد وفاية التسليم؛ لأن لباب 
التكليف - على حد تعبيره - اشتغال السر والتفات الذهن إلى ذكر الله 
تعالى» وعدم الوقوف على المقصود أدعى لزيادة هذا الاشتغال والالتفات. 

موقف السلف - بذا التقرير-- موقف "عقل" متسق نام الاتساق» 
نقول هذا برغم ما قد يبدو فيه من تناقض؛ إذ كيف يكون موقف أولئك 
الذين "ألحموا" العقل علی؟! 

نقول: إن الصفة - أية صفة - إنما هي صفة لذات» وهي - إذن - 
لا تعلم الا عقدار ما تعلم الذات. فاذا كانت تلك التشابات منطوية على 


(۱) ابن الجوزي: دفع شب التشبيه» ص ۰۲۸ 

(۲) الشامل: ص ۰ 92۱ 

(۳) أساس التقدیس: ص ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ وقریب من هذا العین ما یقرره ابن قدامة 
القدسي في (ذم التأويل» ص ۳۰): "فلله - تبارك وتعالى - علم» علمه العباده 
وعلم لم يعلمه العباد. فمن طلب الثاني لم يزدد منه تعال إلا البعد . 


1 


« المكبة التخصصية للرد على الوهابية که 

صفات”" فهي صفات لذات هي أجل من التصور وأرفع من الإدراك» ولا 
مناص من أن تكون صفاقا كذلك. 

إنه إذا كانت تلك المتشابمات منطوية على صفات. فهي إذن صفات 
مكنونة أخفيت عن أفهامنا وراء حرم تلك التشامات» وسترت عنا ماه 
فأي دور يليق بالعقل ویْجَمّل به سوى أن يوقن أنه عاجز عن التعقل ؟ وفيم 
ييذل الجهد فيما لا يمكن إماطة اللثام عنه؟! وهكذا يكون العجز عن 
الإدراك هو ما عکن إدراكه؛ لأنه إدراكٌ أن تلك الصفات المستورة بتلك 
المتشابهات. المحجوبة عنا ماه متعالية على التعقل قصيّة عن الإدراك. 

وهكذا يكون السؤال عنها بدعة» فهو بدعة في منطق العقل» قبل أن 
يكون بدعة في مقتضّى الشرع. 

هذا أجاب الإمام مالك ك سؤال من سأله: «لرَحنْ على الْعَرّشٍ 
أَسْتَوَئ # [سورة طه: ه] كيف استوى؟ فقال: "الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول. والإعان به واجب. والسؤال عنه بدعة"؟. 


(۱) نقول هذا مع أن تسمية ما تومئ إليه هذه الظواهر "بالصفات" محل مناقشة وجدل 
طويلين» وبحسبنا أن نذكر ما قرره ابن الجوزي في هذا الصددء فقد عدد أغلاط 
الحنابلة في هذه القضية» وحعل أول تلك الأغلاط" أنهم ممُوا الأخبارٌ أخبارٌ صفات» 
وإغا هي إضافات» فإنه تعالى قد قال: «إوَتَفَخَتٌ فِيهِ فیه من رُوحى» [سورة الحجر: ]۲٩‏ 
فیس الك تعال صفة تسمي روخاه فقد اودع من ی الضاف صفلا. (دفع شبه 
التشبيه: ص ۲۹). وقارن في هذا الصدد: إشارات الرام للبياضي: ۰۱۸۸ 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي: ص ۰4۰۸ والسیف الصقیل: ص ۱۲۷ وما بلیها. ولقد 
رویت هذه العبارة على أنحاء شنء فاللالكائي في شرح السنة برویها هکذا 
"الاستواء مذکور" وقارن: الحموية: ص ۰۱۹۰ كما تروی أيضًا في نفس الصدر: 

*"الاستواء معقول". ولیس في العبارة -- كما يقول البعض - إلا الإيمان بأنه تعال 
استوى على العرش كما نطق به القرآن الكريم» وأما أن "الكيف مجهول" فمعناه = 


1° 


اك الخصصیی للرد علی الوهاییش که 

وموقف السلف - هذا التقرير - أسلم وأعلم في آن معا. أما أنه 
أسلم؛ فلأنه لم يغامر بزورق العقل أو بزورق الغة في حيط لا ساحل له ولا 
قرار» بل أناط الأمر لمن هو أعلم به بدءا وانتهاء. 

وأما أنه أعلم؛ فلأنه عرف محدودية العارف. ولا محدودية العروف» 
فآثر أن تظل التشامات: متشامات وألا يطرح هذا الوصف بوساطة 
احتمالات لغوية أو عقلیق هذا شان من لا ركفيه > فقي مغل هذا اقا 
الأحل - سوى اليقينء ولا يقين حيث يكون الاحتمال. 

وله در الشافعي هه حين قال عن السلف: "هم فوقنا في كل علم 
وعقل ودين وفضل» وکل سبب ينال به علم أو يدرك به هدی" ولله در 
ابن قدامة حين قال: "إن هذا ما لا يُحتاج إلى معرفته؛ لأنه لا علم تحته, 
ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية". 


= (كما في فرقان القرآنء للشيخ العزامي: ص ۲۲) أنه لا تعلم له ماهية بالعی 
المتعارف» ولا يعقل له وجود فيما يتعلق بجناب الحق تعالى» وليس معناه أن ثمة 
كيفا لكنه لا يعلم اه. 


۱۹ 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 


(0 

على أن موقف السلف التفويضي هذا التقرير الذي أسلفناء لم يسلم من 
اعتراضات الثبتین -- كابن خزعة والذهبي وابن تيمية ومدرسته - من جهة و م 
يسلم من اعتراضات المؤولين من جهة ثانية» کل يحاول أن جعله إلى رأيه أقرب. 

لقد سمى أهل الإثبات ذلك الموقف التفويضي - على لسان ابن تيمية 
-"تجهيلا" لا تفويضا؛ إذ أن مآله - كما يقول ابن تيمية - أن الرسول کل 
لم يعرف معان ما أنزل إليه من آيات الصفات» وكذا حبریل» وكذا 
السابقون الأولون: فقول ربيعة ومالك: "الاستواء غير جهول. والكيف 
غير معقول" موافق لقول الباقين: "آمروها كما جاءت بلا كيف". 

أي أنهم - كما يستنتج ابن تيمية - [نما نقوا علم الكيفيةء ولم ينفوا حقيّة 
الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ اجرد من غير فهم لعناه - على ما يليق 
بالله تعالى - لا قالوا: "الاستواء غير جهول, والكيف غير معقول" فان الاستواء 
حيئئذ لا يكون معلوماء بل بحهولا» عنزلة حروف المعجم. 
وأيضًاء فإنه لا یحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ 
معين» وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية من أثبت الصفات. 

ويتابع ابن تيمية حدیثه قائلاً: "فقوهم: أمروها كما جاءت, يقتضي إبقاء 
دلالتها على ما هي عليه فا جاءت ألفاظًا دالة على معانه فلو كانت دلالتها 
منتفية؛ لكان الواجب أن یقول: مروا لفظهاء مع الاعتقاد بأن المفهوم منها غير 
مراد. أو أمروا لفظهاء مع اعتقاد أن الله تعالى لا يوصف با دلت عليه حقيقة, ولا 
يقال حينئذ: "بلا كيف" إذ نفي الكيف عما ليس بثابت ی لغوا من القول"۳. 


(۱) ابن تيمية: الحموية» ص ١١7‏ وما بعدهاء وموافقة 5/١‏ (مامش منهاج السنة)» 
وحموع الفتاوى ۱۷/4 


محاولة المثبتين جر 
مذهب السلف 


إلى مذهبهم. 


اة الخصصين للرد علی الوهاییت که 

ویقول ابن تيمية في موضع آحر: "إن الله تعالی أمر رسوله بالبلاغ البین» 
وهو آطوع الناس لربه, فلابد أن يكون قد بلغ البلاغ البین. فالآيات التي ذکر 
الله فیها أنها متشابات لا یعلم تأویلها إلا الله إغا نفى عن غيره علم تأويلهاء لا 
علم تفسیرها ومعناها. وجواب مالك وربيعة الراي بأن الاستواء معلوم والکیف 
جهول. معناه أن معنى الاستواء معلوم, وكيفيته مجهوله. فالکیف اجهول هو من 
تأویل الذي لا يعلمه إلا اللهء وأما ما يُعلم من الاستواء وغيره» فهو من التفسير 
الذي بينه الله ورسوله. والله تعالى قد أمرنا بأن نتدبر القرآن ونتعقله, ولا يكون 
التدبر والتعقل إلا لكلام بين المتكلم مراده منه. فأما من تكلم بلفظ يحمل معان 
كثيرة ولم ین مراده به؛ فهذا لا يمكن أن در كلامه أو يُتعقل"”". 

ثم يخلص ابن تيمية إلى انتقاد ما قد أضحى ذائعا"" من أن طريقة التأويل 
هي بعينها طريقة السلف. .عن أن الفريقين معا (السلف والمؤولين) قد اتفقوا على 
أن ظاهر هذه الآيات والأحاديث غير مراد» لكن السلف قد سكتوا عن تأويلهاء 
بينما رأى المؤولون المصلحة في تأويلها ما يخرجها عن الظاهر غير المراد إلى مع 
يليق به سبحانه» وإذن يصبح الفرق - تبعا لهذا الرأي الذائع بين السلف والوولین 
- أن السلف لا یعون المراد» أما المؤولون فيعينونه» ویتمحض عن هذا أن السلف 
ما كانوا يثبتون الصفات الخبرية على النحو الذي حلص إليه ابن تيمية نفسه. 

فهذا القول -- كما يقول ابن تيمية -- كذب صريح على السلف» فليس قي 
كلام أحدهم ما يدل على نفي الصفات الخبرية الت وردت با تلك النصوص» بل 
كثير من كلامهم يدل على تقرير جنس هذه الصفات "۰۳ 
(۱) موافقة ۰۱۱/۱ ۰۱۹۷ والحموية: ص ٩۰‏ ۰۹6 ۰۱۰۲ 


(۲) قارن مثلا: الشامل» ص ۰۱۲. 
(۳) الحموية: ص ۱۰۰ وما بعدها. 


۱۸ 


و کین افيس للرد علی الما به 

وحن نقول: 

أولا: إن تسمية موقف التفویض - على النحو الذي قررناه -: 
"بحهیلا" أمر غير مقبول» فلا 0 أحد أن یقول إن السلف کانوا 
جهلون دلالات الألفاظ ومعانيهاء كيف وهم أكثر الناس توفرا على فهم 
الكتاب والسنق وأكثر الناس قربا إلى فصاحة العرب وبلاغتهم؟! 

قصارى الأمر أن السلف - بعد فهمهم لدلالات الألفاظ كما هي في 
لسان البشر - ينفون وصفه تعالى هذه المعاني البشرية أصلاً وابتداء» فهم ينزهون 
في عين الإثبات كما قلنا. وموقف كهذا ليس جهلاً عا تنطوي عليه الألفاظ من 
معان» بل ولیس نفيًا لما وراء هذه الظواهر من صفات تليق به سبحانه» ولكن 
الى ا ا 
اللغة البشرية» ثم ينفوا التكييف بعدئذ - كما فعل ابن خزيمة والذهي وابن تيمية - 
لكنهم يعتقدون أن وراءها صفات ومعاني استأثر الله تعالى بعلم مراده منهاء فآمنوا 
ياء لا على مقتضى أفهامهم اللغوية أو العقلية لماء بل على مقتضى مراد الله تعالى 
منهاء وني هذا تمام لتسليي وكمال الانقیاد(؟. 

أقول مرة أخرى: إن عدم إقدام السلف على التفسير ليس جهلاً بدلالات 
الألفاظ, ولا هو نفي لا يليق به سبحانه من معان وراء تلك الألفاظء بل هو إحلال لقدر 
اله تعالى من تدخحل التفسير اللغوي البشري .ما هو عليه من نقص وقصوره حن ولو قلنا 
بعد ذلك: "بلا كيف" آلف ألف مرة! 

ولدينا من نصوص السلف - الي نقلها ابن تيمية نفسه» وكذلك غيره - 
oT‏ ا ا سس 
لباري تعالى من معان حقيقية وراء تلك الظواهر» فهذا محمد بن الحسن - صاحب 


(۱) قارن: ذم التأويل» لابن قدامة: ص 4۱. 


کین افوس للرد علی الوهاییش به 
أي حنيفة - يقول: "تفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب. على الإيمان 
بالقرآن والأحاديث التي جاء يما التقات عن رسول الله ب في صفة الرب عر 
وجل من غير تفسيرء ولا وصفء ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شیئا من ذلك فقد 
خرج عما كان عليه النبي ی وفارق الجماعة, فافم لم يصفوا ول يفسرواء بل 
أفتوا با في الكتاب والسنة, ثم سکنوا. 

وحين أحس ابن تيمية بتعارض هذا النص مع فهمه لموقف السلف 
سارع إلى التعقيب عليه بقوله: "قوله: (بغير تفسير)» أي تفسير الجهمية 
المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون الأثبات ۳ .. فانظر ماذا ترى! 

وهذا أبو عبيد 7" يقرر في صرح عبارة "أنه ما أدرك أحدًا يفسرها" أي 
تلك الظواهرء فإذا بابن تيمية يسارع إلى التعقيب عليه بقوله: "أي تفسير الجهمية"! 

وهذا هو البيهقي“ يقول: "ما المتقدمون من هذه الأمة فافم لم 
يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب" وكذلك قال في العرش 
وسائر الصفات الخبرية". 

وها هو سفيان بن عيينة يقول: "ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في 
كتابه» قراعّه تفسيره. وليس لاحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسیة۳؟. 

وها هو إمام المدينة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون يقول: 
"كلت الالسنْ عن تفسير صفته, كما الحصرت العقول دون معرفة قَدئرو"”". 


(۱) الحموية: ص ۰۱۱۸ والتسعینیة: ص ۷۰ والعلو للذهي: ص ۹ 

(۲) الحموية؛ نفس الوضع: وكذلك فعل الألباني في مقدمة العلو: ص .۵٩‏ 

(۳) الحموية: ص ۰۱۱۹ وذم التأویل: ص ۳۰. 

(4) الأسماء والصفات: ص 4۰۷ وأيضًا: الحموية: ص ۰۱1 

(5) البيهقي» الأسماء والصفات: ص  .۳۱‏ وكذلك يروي ابن قدامة في كتابيه "لعة 
الاعتقاد" و "ذم التأويل" من أقوال السلف الي تؤيد فهمنا هذا ما تقر به العين. 


۲۰ 


ا کیت الخصصين للرد علی الومابیت که 

وها هو وكيع بن ابحراح یقول عن أحادیث الصفات: "كان إسماعيل بن 
خالد ا ع ا یت 

فالقوم - أعي السلف - لم يكونوا على غير فهم لعین الاستواء أو الفوقية أو 
u‏ لم تكن هذه الألفاظ عندهم عنزلة حروف العجم 
بل فهموا معانيها البشرية» لكنهم تورعوا عن وصف الذات العلية با وإسنادها إليها. 

ثانیا: وبعبارة أكثر صراحق فالخلاف بين ابن تيمية وبيننا - بإزاء موقف 
السلف - لا يدور حول "فهم" السلف لهذه الألفاظ ولا حول دلالاتها البشریق 
بل هو حول "إسناد" هذا الفهوم منها إلى الباري - تعالى - ووصفه به. 

فابن تيمية يرى - كما أسلفنا في نصوصه - أن السلف قد فسروا 
معاني تلك الألفاظ .ما تحتمله اللغة» ثم أسندوا ما فهموه من هذا التفسير إلى 
الباري - تعای- اتصافاء ثم نزهوه بعدئذ بقولهم: "بلا كيف". 

ونحن نرى أن السلف لم يفسروا هذه الألفاظ ما تحتمله اللغة من معان ثم 
يسندوا هذه المعاني إلى الذات العلي ويعقبوا عليه بقوهم: "بلا كيف" - كما فعل 
ابن تيمية - وإغا أسندوا إلى الذات العلية فرادّها التفي المكنون ابتدای فالله أعلم 
عراده» والله علم بصفاته. 

ويكأن السلف كانوا يفهمون الدلالة اللغوية العامة للاستواءء فالاستواء 
معلوم, ید نم لا يفهمون - ولا يفسرون - الاستواء الخاص المسند إليه - تعالى 
- لأن تلك الدلالة اللغوية قاصرة عن الاتساع للمعن الحقيقي الذي استأثر الله 
تعالى بعلمه» ومن تم فمن الأليق .مقام الألوهية السامي أن تكل علم ما يتصف به 
الله تعالى منها إليه سبحانه أصلاًوابتداء۳. ۱ 


(۱) الحموية: ص ۱۱۳ 7 ۰۱۱6 والتسعينية» ص ۷۸ والعلو للذهي: ص 4 ۰۱۱ 

(۲) العلوء للذهي: ص ٠١١‏ . والألباني ههنا يسارع إلى ما سارع إليه ابن تيمية» فیعقب على 
ذلك بقوله: "أي لا يتأولوفماء ولا يمخرحون معناها عن ظاهرها" (نفس الصحيفة). 

(۳) قارن في ذلك: التوحید للماتريدي: ص .۷٤‏ 


۳۱ 


اك الخصصين للرد علی الوهاییت که 

ثالغا: وحینشذ فلا حل لا یقوله ابن تيمية من أنه لو كان الأمر کذلك 
لكان من الواحب أن يقول السلف: آمروا لفظها مع اعتقاد أن ما تفهمونه 
منها غير مراد. فالسلف فعلاً قد التزموا يمذا الذي شنع عليه ابن تيمية» وبين 
أيدينا نصوص عديدة رواها ابن قدامة المقدسي في هذا المقام. 

يقول ابن قدامة في 'لمعة الاعتقاد": "وما أشكل من تلك الآيات, 
والأحاديث» وجب إلثباته "لفظا" وترك التعرض لعناه, ونرد علمّه إلى 
قائله» ونجعل عهدته على ناقله". ثم ينقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله: 
"هذه الأحاديث نؤمن ها ونصدق. لا كيف ولا معنى. ولا نصف الله 
تعالى بأكثر ما وصف به نفسه"7". 

ثم يقول ابن قدامة في "ذم التأويل": "أمروها كما جاءت» وردوا 
علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم يها". ثم يروي عن الشافعي قوله عن 
السلف:"علموا - أي السلف - أن المتكلم به صادق لا شك في صدقه 
فصدقوه, ول يعلموا "حقيقة" معناها فسكتوا عما لم یعلموه. 

وابعا: وحينئذ» فلا محل أيضا لما قاله ابن تيمية من أن نفي الكيف 
آنفذ يكون لغوًا من القول فالكثير من الروايات الواردة لعبارة السلف 
"أمرو ها كما جاءعت" قد وردت فعلاً بدون إضافة "بلا كيف" كما نقل 
ابن تيمية نفسه!؟ وأيضًا كما نقل الذهي"» وأيضًا كما نقل ابن قدامة؟. 


(۱) لعة الاعتقاد: ص ۳. 
(۲) ذم التأویل: ص ۲۵. 
(۳) الحموية: ص ۱۱۱. 
(4) العلو: ص ۰۱۳۸ ۰.۱۳۹ 
(ه) ذم التأویل: ص ۳۰. 


۳۲ 


« البح الخصصي للد على الوهابية 4 

هذا من حهة» ومن جهة آحری فان المقام مقام تفصيل لا إجمال» 
والسلف كما ابتلوا بالتعطيل والتجهم فقد ابتلوا بالتشبيه والتمثيل» وذَرَن 
التمثيل لا يغسله ماء البحر» كما يقول ابن الجوزي بحق. إذن فلا تثريب 
على السلف إن هم اهتموا بنفي التمثيل على أكمل وجه وآکده. 

خامسا: فالخلاف بيننا وبين ابن تيمية في فهم مذهب السلف إذن - 
وليغتفر القارئ هذا الّکرار - يتبلور في أمرين: التفسير من زاوية» وإسناد 
هذا التفسير إليه تعالی اتصافا وتحققا من زاوية ثانية. 

فنحن نقول في الزاوية الأولى - اعتماداً على نصوص السلف الي 
ذكر بعضها ابن تيمية نفسه -: إن السلف لم يطرقوا أصلاً باب التفسير 
هذه الألفاظ الموهمة. 

أما ابن تيمية فيقول إن السلف قد فسروها .ما تقتضيه اللغة» ولكنهم 
نفوا عنها مائلة المخلوقين "فلیست هذه العايي البشرية المحدثة المستحيلة 
عليه تعالی هي السابقة إلى عقوم ". 

ولنا حينئذ أن نرد على ابن تيمية ببضاعته ذاتها فنقول: لو كانت 
المعاني اللائقة ۳ تعالى هي السابقة إلى عقول السلف؛ لكان قوشم "بلا 
كيف" لغرًا من القول؛ إذ ما الفائدة حینغذ من نفي الكيف إذا كانت المعاني 
المثبتة السابقة إلى عقوم هي العاني اللائقة بذاته تعالى؟! 

ونحن نقبول في الزاوية الثانية: إن السلف ۾ يسندوا إليه تعالى اتصافا وتحققا 
أي تفسیر فهم - كما يقول الأشعري في الإبانة - لا يتقدمون بين يدي الله بقول» 
كيف وقد كلت الألسن عن تفسير صفته» كما يقول ابن الاحشون بحق؟! 

أما ابن تيمية فيقول: نم - أعين السلف - قد أسندوا إليه تعالى هذا 
التفسير اللغوي اتصافا وتحققاء مع نفي الكيفية. 


(۱) مجموع الفتاوى 57/5؟. 


۳۳ 


«المكبت الضصصية للرد على الوهايت » 

هذان الأمران ینتجان نتيجتين لا غيص عنهما: 

( أ ) أن السلف = كما فهم ابن تيمية - قد حددوا العی المراد. 
فقالوا مثلاً عن الاستواء إنه الفوقية والاستقرار» ثم نفوا عنه الكيفية والممائلة 
بعدئذ. والسلف - فيما نزعم - لم يحددوا العی "الراد" صلا بل قالوا 
إن 5 أعلم .مراد فلا حاحة يهم بعدئذ إلى نفي الكيفية» وان نفوها فذلك 
وان و فا إن التفصیل والتقرير - 
كما أشرنا إلى ذلك فيما سلف -. 

وليس ذلك استجهالاء ولا تجحهيلا» كما شنع ابن تيمية. ثم ما بالنا نخشى 
الاستجهال والتجهيل» وجهل البشر بأسرهم بحقيقة صفاته تعالى» بل بأمور غير 
الصفات - كالحروف المقطعة والروح والقدر- آمر لا مخيص عنه» كما أشار إلى 
ذلك أبو منصور الاتريدي بحق7"؟! وليس الجهل في مقام الألوهية إلا العلم 
نفسه وإلا فما معن عبارة الامام مالك: "العجز عن الإدراك إدراك؟!". 

بل نقول فوق هذا: إن السلف قد "تميزوا" بعدم تحديد المعين المراد 
عن المثبتين والمؤولين على حد سواء فهؤلاء وأولئك قد حددوا مع ماء أما 
المؤولون فقد حددوا بوساطة العقل مع أخرجوا به اللفظ عن ظاهره» كما 
قالوا مثلاً عن الاستواء: إنه الاستيلاء» أما المثبتون وعلى رأسهم ابن تيمية 
فقد قالوا: أن الاستواء هو العلوء بل العلو معي خحاص» فحددوا - هم أيضا 
- "معنى ما" ثم نفوا عنه الكيفية بعدئذ؛ لأنه "إن لم يكن استواؤه على 
العرش يتضمن أنه فوق العرش؛ م يكن الاستواء معلوماء وجاز حينئذ أل 
يكون فوق العرش شيء”". 


yT 
.0۷4/ بحمو ع الفتاوی‎ (۲) 


٤ 


ظ |لکنن التخصصيق للد على الوهاین * 
ويتابع ابن تيمية قائلا: "فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن 
خلق السموات والأرض في ستة آیام, فقبل ذلك لم يكن على العرش, قيل: 
الاستواء علو خاص» فكل مستو على شيء عال علیه, ولیس كل عال على 
شيء مستو عليه" . 
ويقول ابن تيمية أيضًا في هذا الصدد: "إن معنى "استوى على 
العرش": استقرء وهو قول القتيي. وقال غيره: استوی, أي ظهر". 
نفس هذا التحديد قال به الذهي كمثل ابن تيمية» فالذهبي يرى أن السؤال 
عن النزول ما هو: عي؛ لأنه نما يكون السؤال عن كلمة غريية في اللغة ول 
فالنزول ا رت حلية واضحة للسامع» فإذا اتصف با من ليس كمثله 
شيء؛ فالصفة تابعة للموصوف. و كيفية ذلك بحهولة لدى البشر(؟. 
فقارن معي بين أقوال ابن تيمية هذه» وبين قول ابن البارك مثلاً حين قال له 
قائل: ی أكره الصفة عن صفة الرب" فقال له ابن البارك: "أنا أشد الناس 
كراهية لذلك, ولكن إذا نطق الكتاب بقول قلنا به". وکنلك قول بعض السلف: 
"إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالارتفاع والعلو فوق جميع ما خلق, ثم 
استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه, فسبحان من بَعُدَ وقَربٍ بعلمه!". 
أقول: قارن معي بين هذه الأقوال لتجد أن ابن تيمية قد حدد "معن 
ما" ثم نفى الكيفية بعدئذ» بينما هيب السلف لام لاحل فوقفواء 
وسكتواء وصمتواء ولم یتقدموا بين يدي الله تعالی بقول(. 


(۱) المصدر السابق ه/]؟5؟0. 

(۲) نفس الصدر 519/0. 

(۳) العلو: ص ۰۲۳۱ 

(4) الحموية: ص ۰۱۱۹ ۱۲۱ والتدمریة: ص ۲5 

) ) مذاالرقف التفويضي السدید آوی السلف إلى ركن شدیده ولم يخوضوا في معترك 
التراوح بين الأفعال وردود الأفعال. وإنه ليلوح لنا أن إفراط بعض ابلبهات إيغالاً 
في معتقدها هو الذي أدى إلى إفراط في الحبهة القابلة. ولعل الإمام الأعظم أبا - 


Yo 


و( ا الخصصين للرد علی الومابیت که 

(ب) والنتيجة الثانية ال لا حيص عنهاء هي أنه يوحد بين الوولین 
من جهة» وبين المثبتين من جهة أحرى» وشائج قَربّى في الاتجاه العام» قدٍ لا 
تکون قائمة بن الفریقن جیعا وین السلف. فلقد تبين لنا أن المؤولين 
والمثبتين قد حاولوا کشف الغطاء عن المع الراد» الأولون فعلوا ذلك ععونة 
العقل» والآخرون فعلوا ذلك ععونة اللغة» آما السلف» فلم یتجاسروا على 
تلك احاولة أصلا وابتدای كما کررنا كثيرا. 

ولقد أعطانا أبو منصور الماتريدي ”2 تعليلاً حقيقا بالتأمل لامتناع السلف عن 
التفسير. فالتفسير إنما هو جهد يضطلع به البشر بعد ماعهم تلك النصوص. وتحديد 


-حنيفة نه كان يريد الإشارة إلى هذا التراوح بين الأفعال وردود الأفعال في 
عبارته المشهورة: "أتانا من الشرق رأيان خبيثان: جَهمٌ معطّل» ومقاتل مب 
وكذا قوله: "أفرط جهم في النفي حى قال إن الله ليس بشي»» وأفرط مقاتل في 
الإثبات حي جعل الله مثل خلقه". 
فالإفراط في النفي لدى الجهمية على النحو الذي حکاه - مثلاً - اللطي في التنبيه والرد 
(ص 1۹ وما بعدها)» وعلی النحو التوقح الذي حکی عن الحهم نفسه (العلو للذهبي 
ص ۱۱۲ والتسعينية ص ۲۳) هو الذي أنتج إفراطًا موغلاً لدى المثبتة» لم برضه حن 
بعض الثبتة أنفسهم. فهذا هو الذهبي ينطق بالحق حين يقول عن الدارمي - الذي كتب 
كتابا في الرد على بشر المريسي-: "وني كتابه بحوث عجيبة مع الريسي يالغ فيها في 
الإثبات» والسكوت عنها أشبه .منهج السلف" (ص 25١4‏ العلو). 
أما ابن الحوزي فقد نقم على ثلاثة من أصحابه الحنابلة» هم: أبو عبد الله بن حامد» 
والقاضي أبو يعلى» وابن الزاغواني؛ لأنهم صنفوا كنبا شانوا فيها الذهب» ونزلوا به إلى 
مرتبة العوام» فحملوا الصفات على مقتضى الحس. (دفع شبه التشبيه: ص »)٠١‏ بل إنه 
يقول عن ابن حامد (ص ۳۱): "ولقد اقشعر بدني من جرأته"! 

(۱) التوحيد: ص 7/4. ذلك أنه إذا لزم القول بأن الله تعالى - كما يضيف أبو منصور 
- متعال على الأشباه ذاتا وفعلاء فلا يحوز أن يفهم من إضافة العرش والاستواء - 
مثلا - إليه سبحانه ما يفهم من الإضافة إلى غيره من الموجودات؛ لأن ثمة وجوها- 


۳۹ 


کیت الخصصیت للر< علی الما 
لبشر لمع الراد» أو للمعیی الأليق بالراد. یتاول هذا الع كما هو في علم الله تعال 
أولًء أي قبل سمعهم لتلك النصوص» مع أن الله تعالى قد عُرف قبل مع هذا الکلام 
- أي عند الملائكة مثلاً - وربما كان ذلك على غير الوجه الذي عرفه البش 0©. 


9 محتملة لهذه الألفاظ» ولا يجوز صرف ذلك بالنسبة له سبحانه إلا على أحسن 
وحه وأليقه به سبحانه وهو ما لا نعرفه. 
(۱) انظر مثلا: ص 4 ۰۱ ٠١‏ موافقة مامش منهاج السنة» والتدمرية ص ۲۲. 


۳۷ 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 


(۳) 

ثم ماذا بعد؟ 

هل نقول إن مذهب الثبتين يختلف "جوهریا" عن مذهب السلف 
کیان 

إنا لنزعم - بعد طول الروية والتدبر - أنهماء ون اتفقا في الغاية 
والقصد. فلقد اختلفا في المنهج والسبيل. 

أما الاتفاق في الغاية والمقصد فيتمثل في "الإثبات" فما وجدنا لأكثر 
المثبتين من إثبات فهو إثبات تسزيهي, غاية وقصداء ولا محل لاام المثبتين 
بالتشبيه أو التمثيل» وهم يقولون بلسان ابن تيمية (كل صفة هن صفاته 
تعالى التي يستحقها فهو متصف ها على وجه لا يماثله فيه أحد) لا عل 
لاتمامهم بالتشبيه أو التمثیل» وهم - بلسان ابن تيمية - قد هدموا كثيرا 
من سس الفكر اليوناني؛ لأنه قال باشتراك الكلي في الخارج» فالحقائق 
والذوات - عند الثبتین - متخالفة» لا محل لاقامهم بالتشبيه أو التمثيل 
وهم - بلسان ابن تيمية -- قد رفضوا أن يشترك الخالق والخلوقات لا في 
قياس تمثيل» ولا في قياس مول تستوي آفراده» بل الأحق به هو قياس 
الاول» وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو في الخالق أولى» وكل نقص 
تنزه عنه الخلوق فهو في الخالق أولى» وكل هذه الأفكار مبثوثة في 
مواضع يصعب حصرها من كتب ابن تيمية”. 

آما الاحتلاف في المنهج والسبيل» فيتمثل -- كما أسلفنا القول مرارا - في 

أن السلف - كما نفهمهم - لم يفسروا أصلاء بل أناطوا التصوص إلى منزها 


(۱) المرجع السابق. 


۳۹ 


مدی اختس لاف 
موقف الثبتین عن 
موقف السلف. 


مراداء واتصافا أما المثبتون فقد أقدموا على کشف الغطاء وتحديد العین, ثم 
أسندوا هذا المعين إليه تعالى اتصافاء ثم نفوا الكيفية بعدئذ. 


وليس هذا الاختلاف بالأمر اليسير أو المين» بل هو اختلاف في منهج 


المعرفة أصلاء هذا من جهة, ومن حهة ثانية فان هذا المنهج المعرثي للمثبتين 
قد لزمته لوازم كثيرة لا تلزم منهج السلف بحال من الأحوال: 


-١‏ فالتزام ابن تيمية بالمعاني الي نفهمها .معونة اللغة من الألفاظ 


التشامة قد أدى به - في الكثير من الأحيان - إلى التزام ما قد 


يوجد بين بعض هذه المعاني الظاهرة من تعارض. 


فهو مثلا قد فسر الاستواء بالعلو والفوقية كما رأيناء فماذا يفعل 


بصدد قوله یل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه 
إنك لتراه يلتزم العنیین جميعاء فيقول: "الحديث حق على ظاهره, 
وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه الصلي, بل هذا 
الوصف ثبت للمخلو قات. فان الإنسان لو أنه يناجي السماء أو 
يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه 
وكانت أيضا قبل وجهه. ولا تشبيه للخالق بالمخلوق9". 

لقده اضطر ابن تيمية - كما تری» وهو يحاول أن يتخلص من لزوم 
التتأقض - أن يتناقض؛ فقد التزم المعاني الحسية الي يفهمها اليش ثم 
حاول التوفيق بينهاء ثم نفى التشبيه بعدئذ» فما الذي أوقعه في ذلك كله 
إلا لتفسیر.ععونة اللغقء ثم إسناد التفسير إليه تعالى اتصافا؟! 

إن الانسان حين يناجي السماء يرفع وجهه إلى السماء فمن الممكن حالعذ 
أن تكون السماء فوقه وأن تكون قبل وجهه ولكن الباري تعالى - في 


(۱) حموية: ص 20388 1694. 


۳٠ 


دو اکن اللخصصیت دغ الوهاییش 4ه 
اعتقاد ابن تيمية - في جهة الفوق» فکیف یکون قبل وجه الصلي» والصلي 
ی رکع فیطاطی» رأسه ویسجد فیضعها على الأرض؟ 
كيف يقول ذلك. وفیه ما فيه من تنكب الفطرة» وهو الذي قال: 
إن طلب الرب تعالى في جهة العلو فطرة لا يخرج عنها إلا من 
خرج على مقتضى العقول؟ 

۲- نفس الوقف وقفه ابن تيمية في مسألة العلو والاستواء: "فقبل خخلق 
السموات والأرض - كما قرر - كان - جل وتعالى عما يقولون - 
(يجوز) أنه كان مستويا على العرش» وذلك حين كان العرش على الای 
ثم حين حلق السموات والأرض كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه 
ثم بعد خلق السموات والأرض استوى عليه'”". 
فما الذي أوقع ابن تيمية في هذه المضايق» وألزمه هذه المعاني الحسية9© 
إلا التفسير ععونة اللغة» ثم إسناد التفسير إليه تعالى اتصافا؟ ثم هل يكفي 
قولنا (بلا كيف) ألف ألف مرة كي يرفع من خيال السامع. العاني 
الحسية اللازمة من هذه الحركات السالیة؟ 
ولو كان ابن تيمية قد هاجم الفطرة البسيطة الساذحة» وحكم بغير ما 
تقتضيه» لكان لنا أن نقول للسامع: إن فهمك الحسي والخيالي الفطري هو 
الذي أوحى إليك ذه المعاني الحسية» ولكن ابن تيمية قد أوصد هذا 
الطريق» فشيد على الفطرة البسيطة أحكاما وقضايا هائلة» كما اعتمد عليها 
في اهجوم على المؤولين» كما سنری فيما بعد فلا نستطيع أن نقول ههنا 
ما يناقض منطقه العام» وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. كما 


لا يفتأ ابن تيمية يقرر دائما. 


(۱) بحموع الفتاوى ۲۳/۵ ۵. 
(۲) قارن الفتاوی الحديثية لابن حجر» ص ۲۰۳. 


۳۱ 


لعي الخصصيت للرد علی الوهاییش که 
۳- نفس الوقف کذلك وقفه ابن تيمية في مسألة العلو والنزولء فقد بت 
لله جل وتعالى - كما قد رأينا - جهة الفوق» فماذا یفعل إزاء الحديث 

الصحيح *ينسزل ربا إلى سماء الدنيا كل ليلة..» إلى آخر الحديث؟ 7 

ولكي نفهم موقف ابن تيمية في هذه النقطة ينبغي أولا أن نفهم 
موقف ابن منده» وهو أحد رجالات الحنابلة» ذلك الموقف الذي رفضه ابن 
تيمية رفضًا صريحاء وانطلق من رفضه هذا إلى بناء موقفه الخاص في المسألة. 

قال ابن منده - كما روى ابن تيمية نفسه - : "إنه - جل وتعال 
عما يقول الظالمون - ينزل بذاته وهو حين ينزل يخلو منه العرش؛ 
وحجة ابن منده أن القول بأنه ينسزلء والقول في نفس الوقت بأنه لا يخلو 
منه العرش إنها هو "كيفية قدم النزول””". 

ل برض ابن تيمية عن هذا القول فانتقده انتقادا عجيباء فقال: "کلام 
ابن منده من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين: قول من 
يقول: إنه يسزل نزولا يخلو منه العرش, وقول من يقول: ما ثم نزول 
أصلاء وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذي توصف به 
أجساد العباد. "والذي يقتضي تفريغ مكان وإشغال مكان آخر”". 

ثم يقول في موضم آخر: "اشتبه هذا الأمر - أي أمر العلو 
والنزول - على كثير من الناس؛ لام صاروا يظنون أن ما وصف الله 
عز وجل به من جنس ما توصف به أجسامهم» فيرون ذلك يستلزم الجمع بين 
الضدین. فان كونه فوق العرش مع نزوله ينع في مثل أجسامهم". 


(۱) شرح حديث النزول: مجموع الفتاوى ۳۸۰/۵ - ۰۳۸۹ 
(۲) مجموع الفتاوى ۰۳۹۵/۵ 


۳۲ 


۶ البح التخصصيتق للر< على الومايي » 

هکذا انتقد ابن تيمية ابن منده» متهما إياه بأنه فهم العلو والنزول فهما 
حسياء والحق أن ابن منده كان منطقیا مع نفسه» متسقا مع النهج اللغوي في 
التفسير اتساقا تاماء فطرد هذا التفسير حی فمايته» وما كان لابن تيمية أن يعترض 
عليه» فإنه لم يفعل - منهجيا - إلا ما فعله ابن تيمية نفسه. 

ولو كنت مكان ابن منده لرددت اتام ابن تيمية بقولي: (بلا کیف)» وما 
كان ابن تيمية ليستطيع على ذلك رَدّاء ألم يقل: إن حكم الأمثال فيما لا يجوز 
وفيما لا يجوز واحد؟ 

لو كنت مكان ابن منده لرددت على اتام ابن تيمية هما يقوله ابن تیه بة 
نفسه في الوضع نفس"" .حين قال: "فمن نفى النسزول والاستواء أو الرضا 
والغضب - يقصد الأشاعرة - فرارا بزعمه من التشبيه والتركيب والتجسيم 
فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه وأثبته اللبت» فكل ما يستدل 
به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب يمكن لازعه أن يستدل 
بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم ومثال ذلك أنه إذا 
قال: النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام فإنه لا يعقل نزول 
واستواء إلا لجسم مرکب» والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم فيلزم 
تسزیهه عن اللزوم "فانه يقال له: وكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم 
والقدرة من صفات الأجسام فانا كما لا نعقل ما ينزل ويستوي ويغضب 
ويرضى إلا جسما ‏ نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسماء فان 
قال: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وكذا إرادته وعلمه وقدرته. 
قلنا له: وكذلك نزوله واستواؤه ليس کنزولنا واستوائناء ورضاه 
وغضبه ليس كرضانا وغضبنا". 


(۱) شرح حديث النزول: بحموع الفتاوى ۳۵۱/۵ - ۳۵۲. 


۳۳ 


ف( کیت الخصصين للرد علی الومابیت که 

لو كنت مکان ابن منده لقلت: انه ینزل ویخلو العرش منه» فلو قال 
ابن تیمیة: انه لا یعقل نزول وخلو الا في الاحسام لقلت له: وکذلك 
الاستوای وكذلك السزول نفسه» وکذلك الغضب والرضاء فلو قلت في 
هذه: (بلا کیف) فسأقول في الأولى (بلا کیف) أيضاء ففیم تفريقك بين 
المتماثلين» وما التفرقة بينهما إلا حض تحکم؟ 

ثم ما هو الحل الذي أدلى به ابن تيمية بعدئذ؟ 

لقد قرر أنه تعالی فوق العرش ومع ذلك فلا يخلو العرش منه حين 
ينزلء فان نزوله ليس كنزول أجسام بي آدم من السطح إلى الأرض 
بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله تعالى مزه عن ذلك» وليس ذلك 
يستلزم الجمع بين الضدي'. 

فها أنت ترى إبن تيمية أمام أحد آمرین, فإما أن يقول: إنه تعالى فوق 
العرش» وينزل نزولا حقيقياء وهذا معناه أنه فوق العرش وليس فوق العرش؛ 
وابحمع بين النقيضين ممتنع في بداهة العقول» وقد استخدم ابن تيمية نفسه قانون 
التناقض للرد على القائلين بأنه تعالى لا حارج العالم ولا داحله» فالعلم هذا القانون 
- كما يقول - علم مطلق لا يستثئ منه موجود'" "ولا ينفع ابن تيمية ههنا 
ادعاژه أن ذلك لا یستلزم الجمع بين الضدین» فالأمر أوضح من أن يوضح. 

وإما أن يؤول النزول بصرف اللفظ عن ظاهرهء وهو التأويل الذي 
لا يفتأ يهاجمه في قسوة وعنف» وبرغم ذلك فهذا هو ما نراه ميل إليه في 
قوله: "وأما النسزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد 


)00( شرح حديث النزول: بحموع الفتاوى 1۱۵/۵ ۰ وكذلك العلو للذهي: 
ص 1۹۲ - ۱۹۳. 


(۲) الحموية: ص 77. 
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و اكع الخصصیی للر< علی الوهاییش که 
فهذا لا بمسع أن یقع في وقت واحد خلق كثيرء ویکون قدره لبعض 
الناس آکثر, بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض, فیقرب 
من هذا الذي دعاه دون هذا الذي م يدع" . 

لكن ابن تيمية سرعان ما يغلب عليه منهجه الأصيل الذي لام ابن 
منده على الالتزام به» فتراه يقدر الليل الكون أثلاثاء ویقرر أن النسزول 
الإلمي لكل قوم هو عقدار ثلث ليلهم» فیحتلف مقداره .عقدار الليل شالا 


وجنوباء وشرقا وغرباء مستعينا في ذلك .ععارف عصره الحغرافية" . 


ففیم إذن کان ملام ابن منده؟! 
في مقابل هذا الاضطراب انظر معي إلى السلف كيف يقولون في 
القضية ذاتما ما یثلج الصدر ويشرح النفس» فيقول أبو عثمان النيسابوري 
مثلا: "ویثبت أصحاب الحديث نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا من 
غير تشبیه له بصفات الخلوقین. ولا تفیل ولا تکییف, بل یثبتون ما أثبته 
رسول الله يِه وینتهون فيه إليه» ورون ابر الصحیح على ظاهره, ۱ 
ویکلون علمه إليه سبحانه". ویقول حرب بن إسماعيل: "لا يجوز اخوض 
في أمر الله تعالی ونسزوله كما يجوز اخوض في فعل الخلوقین". ۱ 
وينقل الذهبي عن أهل السنة قاطبة قوشم: "إن كيفية الاستواء لا 
نعقلها بل نجهلهاء وان استواءه تعالی معلوم من كتابه, وکما یلیق به لا ۱ 
نتعمق ولا تتحذلق, ولا نخوض في لوازم ذلك إثباتا ونفیاء بل نسکت ۱ 
ونقف ما وقف السلف"؟*. 


(۱) شرح حدیث النزول: بحموع الفتاوی ۰4۷۸/۵ 
(۲) الصدر السابق ۰۱۳۲/۰ ۲۳. 

(۳) بجموع الفتاوی ۰۳۹۱/۶ 

(4) الذهي: العلو: ص ۰۱4۲ 


۵ کیت التخصصين للر< علی الوماییت ٩‏ 

فانظر ماذا تری في قول السلف. إنه انكفاف”'' عن التفسیر البشري 
بما یلزمه من خبط وخلط واضطراب رأينا طرفا منه» واسناد للعلم بالصفة 
إلى الوصوف بماء وسكينة في الصدر. وبرد على القلب» وطمأنينة في العقل. 


(۱) وليس أدل على هذا الانكفاف من عدم تحويزهم تبديل لفظ من ألفاظ المتشابه 
بلفظ آخر غير متشابه» سواء كان بالعربية أو بغيرهاء وكذلك احترازهم عن 
التصرف» ومنعهم الجمع بين متفرقهاء أو التفريق بين بجحتمعها [أساس التقديس 
ص ۱۸۷ وما يليهاء ولام العوام للغزالي ص ١4‏ مامش الإنسان الكامل] ومن 
هذا المنطلق قال الغزالي: [إلجام ص ۳۰ وما بعدها]: "ولقد بعد عن التوفيق من 
صنف كتابا في جمع هذه الأخبار خاصة؛ ورسم في كل عضو منها باباء فقال: 
باب في إثبات الرأس» وباب في اليد إلى غير ذلك» وهذه كلمات متفرقة صدرت 
عن رسول الله يله في أوقات متفرقة متباعدة» اعتمادا على قرائن مختلفة تفهم عند 
السامعين معاني صحيحة» فإذا ذكرت بحموعة على مثال خلق الإنسان صار جمع 
تلك المتفرقات دفعة واحدة قرينة عظيمة في تأكيد الظاهر وإيهام التشبيه» فالكلمة 
الواحدة قد يتطرق إليها الاحتمال» فإذا اتصل با ثانية وثالئة ورابعة من جنس 
واحد صار متواليا فيضعف الاحتمال. اه. 
ومن الواضح أن الغزالي يشير بهذا إلى صنيع ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرب» وكلام ابن الجوزي يومئ إلى إنكاره هو أيضا لصنيع ابن خزية هذا 
(دفع شبه التشبيه ص .)9٩‏ 


۳۹ 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 
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ثم نأي إلى مناقشة النقطة الأخيرة في محاولة ابن تيمية» وهي رفضه 
لذلك الرأي الذائع الذي أشرنا إليه قريباء وهو أن طريقة السلف هي بعينها 
طريقة المؤولين» بناء على أن الكل قد صرف اللفظ عن الظاهرء إلا أن 
السلف لم يحددوا المع المراد» بينما حدده المؤولون. 

إننا لنزعم بداءة أن الجميع - سلفا ومثبتين ومؤولين - متفقون في 
المقاصد والغايات» وإن اختلفت بينهم المناهج والسبل. 

ولدينا في المقاصد والغايات مسألتان إذا حققتا وتبينت مراميهما 
انکشف وجه الق في هذه القضية: 

أولهما: مسألة ظاهر اللفظ عم ما يظهر من اللفظ من معن بشري 
حالص ينطوي على مشابمة أو ممائلة بين الخالق والخلق» وبعبارة أكثر 
تحدیدا: اليد مثلا بمعيئ ابحارحة, أو الاستواء الحسي بکل لوازمه وملزوماته» 
فمن ذا الذي جرؤ من الفئات الثلاث على القول بأن هذا الظاهر هو المراد؟ 

لا السلف قالوا ذلك؛ لام لم يفتحوا باب التفسير أصلاء لا بالمعى 
البشري دون تعقيب بقولهم: (بلا كيف) كما فعل حشوية الشبهت ولا 
بالمعن البشري بمعونة اللغة مع التعقيب بقولهم: (بلا كيف) كما فعل أهل 
الإثبات كابن تيمية ومدرسته» ولا با لمعن البشري بمعونة التأويل العقلي كما 
فعل أهل التأويل. 

ولا المؤولون قالوا ذلك؛ لأفم صرفوا اللفظ عن ظاهره الموهم إلى 

القدرة» أو النعمة» أو الاستيلاءء أو غيرها من معان تليق بذاته تعالى. 

ولا المنبتون قالوا بذلك؛ لأنهم يقررون أن القول في النات كالقول لي 
لمات فكما أن ذاته تعالى لا تمائل سائر النوات فكذلك صفاته» حى وإن نازع 
ابن تيمية في تسمية هذا العن الموهم "ظاهرا"؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. 
۳۷ 


رفض ابن تيمية 
للقول بأن مذهب 
السلف هو بعينه 
مذهب المؤولين» 
ومناقشته. 


ذ( الکببن الخصصین للرد علی الوهاییش > 

یقول ابن تیمیة: "لفظ الظاهر فيه إجال واشتراك فان كان 
المقصود به أن ظاهر تلك الآيات والأحاديث التمثيل بصفات المخلوة قبن 
أو ما هو من خصائصهم. فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن إطلاق 
الظاهر على هذا العنی فيه غلط؛ لأنه يتضمن جعل العنی الفاسد هو 
ظاهر اللفظ. حتى يجعلونه حتاجا إلى التأویل . 

ويتابع ابن تيمية نفس العین في موضع آخر فيقول: "اللهم إلا إذا 
كان هذا المعنى صار يظهر لبعض الناس» فيكون إطلاق الظاهر صوابا 
بهذا الاعتبارء فان الظهور والبطون من الأمور النسبية"”". 

فالظاهر بالمدلول البشري الخالص إذن غير مراد عند ابحمیع على 
سوای ويهذا نستطيع أن نقرر اتفاق الحميع على "مقصد" التنزيه. 

ثانيتهما: مسألة إثبات صفات وراء هذه الألفاظ: 

من ذا الذي لم يقل من الفئات الثلاث إن وراء تلك الألفاظ معان 
تليق بذاقة با 

لا السلف نفوا ذلك وان كانوا يقولون بأنها ما استأثر الله تعالى بعلمه. 

ولا المؤولون نفوا ذلك. لأنهم يرجعون تلك الألفاظ إلى صفات تليق 
به تعالى» كالقدرة وغيرها. 

ولا المثبتون نفوا ذلك. لام يقولون - مثلا - بالاستواء صفة تع 
الفوقية والعلو وإن كانت "بلا كيف". 


(۱) التدمرية: ص ۲۳. 

(۲) الحموية: صل .١69‏ 

(۳) قارن في هذا الصدد ما سبق أن نله في هامش سابق عن ابن جوزي من إنكاره أن تكون 
تلك المعاني: صفات. [دفع شبه التشبيه ص ۲۹] وقارن أيضا شرح المواقف ۱۱۱/۸ بشأن 
موقف الأشعري والباقلاني» وكذلك الشيخ العزامي: فرقان القرآن» ص ۱۰۸ وما بعدها. 


۳۸ 


ف ااکببن الخصصین للرد علی الوهاییش > 

فنفي الصفات مرفوض عند الجميع على سواءء وهذا نستطیع أن 
نقرر اتفاق الجميع على "مقصد" الائبات. 

فعند المقاصد اتفق ابحمیع» ولکن عند الناهج اختلفواء ولا يزالون مختلفين. 

أما السلف فقد انکفوا عن التفسی فلم يتأولواء باللغة» أو بالعقل 
بل أسندوا ما ورد إلى الله تعلى علما واتصافا. 

أما المثبتون فقد أعملوا - كما قلنا مرارا ¬ منهج اللغة قي تفسير هذه 
الظواهی ثم عقبوا بالبلكفة. 

وأما الژولون فقد أعملوا - كما قلنا أيضا - منهج العقل التأويلي 
في تفسير هذه الظوهرء وإرجاعها إلى ما يليق بذاته المقدسة من صفات. 

ولله در ابن قدامة حين انتقد النهج العقلي والنهج اللغوي جميعا فقال: 

"أما العقل: فافا يعرف صفة ما رآه أو رأى نظيره والله تعالى لا تد رکه 
الأبصار, ولا نظير له ولا شبیه, لا تعلم صفاته ولا أسماؤه إلا بالتوقيف, والتوقيف 
إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها أو تفسيرهاء فيجب الاقتصار على ما ورد 
به السمع منهما لعدم إمكان العلم بما سواه. 

أما اللغة: فان اللفظ إذا احتمل معا عدة فحمله على واحد منها 
تخرص وقول على الله تعالى بغير علم؛ لأن تعيين أحد الحتملات - إذا ۸ 
يكن هناك توقيف - يحتاج إلى حصر احتملات كلهاء ولا يحصل ذلك إلا 
بمعرفة جميع ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة أو مجازاء ثم يبطل جيعها إلا 
واحداء وهذا يحتاج إلى الإحاطة باللغات کلها. ومعرفة لسان العرب 
جمیعه, ولا سبيل إليهء فكيف بمن لا علم له يمذاء ولعله لا يعرف سوى 
محملين أو ثلاثة بطريق التقلید. ثم معرفة نفي الحتملات متوقف على 
ورود التوقيف به فان صفات الله تعالى لا تنبت ولا تنفى إلا بالتوقیف» 


۳۹ 


© المكنة التخصصيق للد على الوهابیت که 
فإذا تعذر هذا بطل تعيين محمل منها على وجه الصحة, ووجب الإيان 
ما بالعنی الذي 1 المتكلم يا"0". ۳ 7 

إذن فلقد نای ابن رشد کثیرا عن جادة الحق حين قرر أن أهل الشريعة - 
من أول الأمر - يثبتون كونه تعالى في جهة حن نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها 
متأحرو الأشاعرة. 

وكان ابن رشد أكثر نأيا عن الحق حين قرر أن ظواهر الشرع كلها 
تقتضي إثبات الحهة» وأن هذه الظواهر إذا سلط عليها التأويل عاد الشرع 
كله مؤولاء وان قيل: نما من المتشابمات؛ عاد الشرع كله متشا" . 

ومن هذا المنطق حلص ابن رشد إلى مسألة الجهة فقررها على نحو 
قريب مما سيقرره ابن تيمية فيما بعد فالجهة عنده غير المكان؛ لأن اجحهة إما 
السطوح احيطة بالجسم نفسه وإما سطوح جسم آخر محيط بابدسم الأول 
فأما. السطوح المحيطة با حسم نفسه فليست مكانا للجسم نفسه أصلاء لكن 
سطوح الجسم احیط بذلك الجسم الأول تعتبر مكانا له. 

وبناء على هذا فان سطوح الفلك الخارجي للعالم - تلك الي لا 
تحيط ها سطوح أخرى - ليست مكاناً لشيء البتة» أي أن "سطح آخر 
أحسام العالم ليست مكانا أصلاء فإذا وحد موجود خارج تلك 
السطوح فلا عکن أن يكون جسماء ولا يمكن أن يكون في مکان"۳. 

وخلاصة ما انتهى إليه ابن رشد أن الجهة الي يدعى إثباتها للباري 
تعالى ليست أمر وجودياء حى يظن نما أمر مخلوق محيط بالخالق» بل هي 


(۱) ذم التأويل: ص 4۰ - .4١‏ 
(۲) مناهج الأدلة: ص ۰۱۷۱ 
(۳) الصدر السابق: ص ۱۷۷ - ۱۷۸ 
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کیت الخصصیی للرد علی الوهاییش که 
أمر عدمي» وهو رأي لا یکاد يختلف عن رأى ابن تيمية الذي سیقول في 
نفس العن: "معلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه فيقال 

لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أا شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في 
الخلوق. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العام مباين 
للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: (الله في جهة): أتريد بذلك أن الله 
فوق العالم, أو تريد به أن الله داخل في شيء من الخلوقات؟ فان أردت 
الأول فهو حق, وان أردت الثاني فهو باطل”". 

وابن رشد وابن تيمية متفقان في أمر آخر» وهو أن إثبات العلو 
للباري تعالى واحب بالعقل الصریح وبالفطرة الانسانية الصحيحة» 
بالإضافة إلى نصوص الشرع الدالة عليه . 

ی ,رق واو تسه عد لدان کله فا هن أجل سر 
وأع به النهج التمثل في محاولة کشف الغطاء عن التشامات الي ورد ها 
الشر ع باعمال اللغة البشرية» ثم التعقیب على ذلك بالقول الذائع ربلا 
كيف)» واللوازم الي ذکرناها بصدد موقف ابن تيمية تلزم ابن رشد هو 
الاح مع اختلاف في التفاصیل» نمسك عن تناوا خشية الاستطراد 
والاطالة. 


(۱) التدّمرية: ص ۲۸ ومجموع الفتاوی 0۲۱۲/۵ ۳۹/۹. 
(۲) مناهج الادلة: ص ۱۷۸ والمجموع ۱5۲/۵. 


٤١ 
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# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 


(°) 

وإذا كان الثبتون قد حاولوا - كما رأينا -- تفسير مذهب السلف على 
النحو الذي يلتقي مع ما يعتقدون» فان فریق المؤولين قد حاول احاولة ذاتها. 

فهذا إمام الحرمين يقول: "إن بعض من يعزى إلى علم التوحيد. 
ويتعلى بزعمه عن رذيلة التقليد قد صار إلى أن القديم مستو على عرشه 
ويأبى من تأويل الاستواء وحمله على بعض الامل المشهورة. 

وسبيل الكلام مع هؤلاء أن نقول هم : هل تعتقدون اختصاص 
القدم بجهة من الجهات أم تأبون ذلك؟ فان صرحوا ياثبات الجهة 
قاطعناهم والحقناهم بمثبتي الجهة من الشبهة وان ۸ يثبتوها ول ينفوها 
كانوا متشككين حيث لا يسوغ الشك؛ إذ إثبات الجهة ونفيها أمران 
تحتوي عليهما قسمة بديهية. ولا رتبة بين الإثبات واللفي» والمتشكك 
عندنا في نفي الجهة وإثباها بمثابة المصمم على إثبات الجهةء فان كل 
معتقد يجب العلم به. فالتشكك فيه بمثابة الجهل به. 

وان صرح هؤلاء بنفي الجهات فقد وافقونا في المذهب. وقالوا بأعظم 
ركني التأويل» فان الذي يحاذره منكرو التأويل إزالة الظواهر والذي نفى الجهة 
قد أزال ظاهر الاستوای ولكنه لم يعين للفظ الاستواء بعد تعريته عن ظاهره 
محملاء والمتأولون عينوا له حملاء وإذا آل الأمر إلى ذلك فهو سهل الرام۳. 

ویقرل في موضع آحر: "والمعترف بزوال الظواهر مترق عن الوقفة فإنا 
نعلم أن الاستواء إذا لم يكن تمكنا بالذات, وتخصصا ببعض الجهات فلابد أن 
(۱) الشامل: ص ۰9۱۲ وما ينبغي الإشارة إليه أن لإمام الحرمين في النظامية - ص 

۲ وما بعدها - موقفا مختلفا هو بعينه موقف السلف كما قررناه: اضراب عن 
التأویل وانکفاف عنه. 


۳ 


محاولة المؤولين جر 
مذهمسب السلف 


إلى مذهبهم. 


و کیت الخصصيت للرد علی الوهاییش به 
يرجع إلى معنى القهر, أو معنى علو العظمة, واما إلى فعل من آفعاله عز وجل؛ ولا 
مزید على هذه الأقساه"'. 

ويقول إمام الحرمين في موضع آحر: "إنه إذا أزيل الظاهر قطعا فلاید 
بعده من حمل الآية على حمل مستقيم في العقول» مستقر في موجب الشرع, 
والإعراض من التأويل حذرا من مواقعة محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس 
والإيهام» واستزلال العوام. وتطرق الشبهات إلى أصول الدين» وتعريض 
بعض كتاب الله تعالى لرجم الظنون"”". 

إذن فإمام الحرمين لا يرتضي السكوت عن تحديد المعى - بعد إزالة 
الظاهر الموهم - ويرى أن ذلك وقوف حيث لا ينبغي الوقوف؛ إذ "لابد" لمن 
يزيل الظاهر أن يتأول» لا مهرب من ذلك ولا مفر بل ينسب الفخر الرازي“ 
هذا القول بوجوب التأويل إلى "جمهور المتكلمين". 

ألا ترى في هذا ما رأيناه من كونه محاولة لجر مذهب السلف إلى 
"التأويل" تقترب من محاولة ابن تيمية جر مذهب السلف إلى الإثبات؟ وكل 
يبتغي وصلا بليلى! 

ثم ألا ترى في "الوقفة" عن تحديد المعى ما نراه من أنه الإدراك في 
عين العجز عن الادراك وأنه الخطوة نم الخطوة؟ 

ألا ترى فيه عين ما عبر عنه الإمام الشافعي: "نؤمن بما جاء من الله 


تعالى» وبما جاء من رسوله على مراد رسوله©)؟ 


(۱) الشامل: ص ١5ه.‏ 

(۲) الارشاد: ص 4۲. 

(۳) آساس التقدیس: ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 
)٤(‏ ذم التأویل: ص 4۱. 


۶ 


« المكبت الخصصيت للرد على الوهاییش 4 

مهما يكن من أمر فان إمام الحرمين - متحدبًا بلسان الموولين - یحاول 
أن خر ج السلف من "الوقفة" إلى التحديد لدي تماما مثلما حاول ابن تيمية 
متحدثا بلسان المثبتين أن يخرج السلف مما دعاه "تمهيلا" إلى التحديد اللغوي» 
ولو آنك قارنت بين حجج الفخر الرازي وحجج ابن تيمية على هذه امحاولة 
لأصابتك الدهشة ما انتهیت إليه من أن بين الوولین والثبتین من الوشائج في 
اللهج ما لا یوجد بینهما جمیعا وبين السلف. 

فالفخر الرازي - في أساس التقدیس( - یستدل على أنه لا جوز أن 
يحصل في كناب الله تعالى ما لا سبيل لنا إلى العلم به مستندا إلى قوله تعالى: 
فا يَتَدَبَرُونَ ارت أمْ عَلْ قلوب أقالها4 [سررة عمد: ۲4] 
وقوله سبحانه: وه مهل وب الح تزل يه الؤوح الي على ليك 
لِتَكُونَ ين آلشزیین يلسان عر ي [سورة الشعراء: ۱۹۲: 1۹6] 
وقوله تعلی: ولو رَدُوه إلى الوَسُولٍ و الى آلامر منم لَعلمَه لین 
9 و ود مچ [سورة النساء: ۸۳] وقوله تعالی: دا نم لاس 
ويدوا أ به [سورة إبراهيم: 0۲]. 

وابن تيمية يستدل على نفس القضية بنفس الآيات تقريبا””. 

والفخر يستدل - في نفس الموضع - على لسان المثبتين على القضية 
عينها ببراهين عقلية» منها: أنه لو ورد في القرآن الکرم شيء لا سبيل إلى 
العلم به لكانت تلك المخاطبة تحري بحری مخاطبة العربي بالزنحية مثلاء وهو 
ا 
)١(‏ أساس التقديس: ص ۱۷۳ - .٠۷١‏ 


(۲) التذمرية: ص ۳٩‏ والحموية: ص ۰۱۱۰ 
(۳) أساس التقديس: صل .١75‏ 
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الکنن التخصصيق للرد على الوهاین 4 

ابن تيمية یستدل بنفس الحجة تقرییا على نفس القضية قائلا: "إنه لو ۸ 
يكن لفظ الاستواء مثلا معلوم المعنى لكان في منسزلة حروف العجم(., 

والفخر یستدل على نفس القضية بأن القصود من الکلام الإفها» 
ولو لم يكن مفهوما لكان عبثاء وبأن لتحدي وقع بالقرآن کله وما ل يكن 
معلوما لم جز التحدي يك 

وابن تيمية یستدل بنفس الحجة في مواضع كثيرة مبثوثة في كتبه. 

على أن وشائج القربى بين المنهجين - منهج الوولین ومنهج المثبتين- 
لا تقف عند هذا الحد» بل تتعداه إلى ما هو أكثر خطراء فلقد بحث ابن 
تيمية في عدة مواضع من كتبه نقطة جَدّ هامة في قضية الصفات الخبرية؛ 
تتعلق بتحديد المدى الذي يمكن أن ينتهي إليه الإثبات» فمثلا لماذا لا نثبت 
لله تعالى أكلاء وشرباء وحزناء وبكاءء إلى غير ذلك ما لم يثبته الشرع؛ مع 
التعقيب على ذلك بقولنا: (بلا كيف) فنقول: إن أكله 
- حل وتعالى وتقدس - لا كأكلناء وشربه - عز وتسزه - لا كشربناء 
وأمثال ذلك مما م يثبته الشرع» قياسا على أن الشرع - في فهم ابن تيمية 
- قد أثبت له نزولا لا كنزولناء وفرحاً وضحكاء لا کفرحنا ولا 
كضحكناء وبعبارة ابن تيمية: "ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته» إذا نفيت 
التشبيه» وحعلت محرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات"؟ 

من حقك أن تنوقع - كما توقعت - أن يعول ابن تيمية على السمع 
في الإثبات والنفي» فيقول: إننا بت له - حل وتعالى - ما أثبته السمع» ونفي 
ما نفاه» ونسكت عما سكت عنه. 


(۱) الحموية ص ۱۱۲ وأيضا 1/۱ وما بعدها: موافقة. 
(۲) أساس التقديس: صل 75 .١‏ 


۰۹ 


ا کین التخصصيق للر< على الوهايت 4 

لكن المنهج اللغوي في تحديد المع قد ساق ابن تيمية إلى 
مساق آخحر» فشرع - ويا للدهشة - في انتقاد الاعتماد على السمع 
في هذه المسألة من جهتين» فالسمع دليل عما يخبر عنه» ولا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول في نفسه. فما المانع من أن لا يخبر السمع 
57 الذمور: "لاکل» والشرب. والحزن» والبکای وأمثالها" وتكون 
هي ثابتة في نفسها؟ هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية» فان هذه الأمور الي لم يخبر السمع عنها ممائلة لما أخبر 
عنه: "كالفرح» والغضب. والنزول" وما دامتا متمائلتین فلا يجوز إثبات 
بعضها ونفي البعض الآخرء وحکم الأمثال فيما جوز وفیما لا جوز واحد. 

هکذا أبطل ابن تيمية التعویل على السمع في هذه المسألة» فالام لحأ؟! 

إنه - ويا للدهشة أيضا - قد لحأ إلى العقل» فقال: "إن كل ما ينافي 
صفات الكمال الثابتة له تعالى يجب نفيه" وبمذا المعيار الذي التزمه حلص إلى أن: 
"ما يعتقده الناس نقصا فواجب تسزیهه عنه تعالى» والاحتياج إلى الأكل 
والشرب يعد نقصاء بينما الأكمل هو الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب". 

وما دامت القضية قد دحلت حيز الكمال والنقص في معيار العقل» 
فلنا أن نرد على ابن تيمية ببضاعته ذاتها فنقول: بل عدم الا کل والشرب هو 
النقص؛ لأنه صفة الجمادات» وإذن فمن يأكل ويشرب - .ععیارنا البشري 
- أكمل من لا يأكل ولا یشرب. وإبراهيم الا لما رأى أيدي الملائكة لا 
تصل إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة» بل إن حسن الصورة وملاحة 
الوجه هي -ععیارنا البشري - كمالات» وأضدادها نقائص(. 


(۱) التتامرية: ص ۵۶ - مه و کذلك حموع الفتاوى م 
(۲) قارن في ذلك: احصل للرازي: ص ۰۱۷۲ وكذا التلخيص للطوسي نفس الصحيفة. 


4¥ 


و( کین سوسم للر<د علی الوهاییش به 

ولیس لابن تيمية آنئذ أن یستدل على نفیها بالسمع؛ فهو قد أوصد 
باب التعويل عليه في هذا المقام. 

هذه هي نماية الاعتماد على المنهج اللغوي البشري عند 55 
وستأحذ الدهشة عجامعك حين ترى أن شيعا كهذا كان نماية الاعتماد على 
النهج العقلي عند المؤولين. 

فالغزالي - في الاقتصاد"" - يعتمد على العیار العقلي في الکمال 
والتقصء ويخلص إلى أن اللذة والألم نقص» ومن نم فان العقل يقضي 
بتنزيه الباري عنهماء وما لزم ابن تيمية يلزمه في ابحملة. 

والامدي"" يعتمد على نفس العیار العقلي في الكمال والنقص في 
مسألة إثبات الشم والذوق واللمس له تعالى قائلا: "إن هذه إدراكات تماثل 
السمع والبصرء فيجب إثباقا". ثم يورد رأيين عند "أهل الحق" فهناك من 
فرق بين كمال وكمال» ففرق بين السمع والبصر من جهة» وبين الذوق 


والشم واللمس من جهة ثانية؛ بناء على أنهم رأوا في هذه الأخيرة ضروبا من 


(۱) الاقتصاد: ص ۲۳۷ - ۰۲۳۹ 

)۲( غاية الرام: ص ۵ والتشابه کبیر بين قاعدة الکمال والنقص عند الآمدي 
والغزالي» وبين ما أسماه ابن تيمية (قیاس الأولى) (قارن موافقة ۱4/۱ - ٠١‏ مامش 
منهاج السنة)» و کذلك الحال بين قياس الأولى عند ابن تيمية» وبين قاعدة الامکان 
الاشرف والامکان الأحس عند شهاب الدين السهروردي» تلك ال كانت 
وسیلته إلى [ثبات نظرية العقول العرضية» بکل ما تحمله من أصداء ميئولوجية 
وغنوصية بادية» نقول هذا برغم تندید ابن تيمية بالسهروردي ونظریته تلك في 
مواضع لا تکاد تحصر من کتبه (علی سبیل الثال:الرد على النطقین ص ۱۲) ثم 
قارن في قاعدة الامکان الأشرف عند السهروردي ومدرسته (حكمة الاشراق ص ۳45 
وص ۳۲۷ وما بعدهما - القسم الثاني - المقالة الثانية) وكذلك التلویحات ط. کوربان ص 
۸ وأيضا: الأسفار الأربعة للشيرازي ص ۱۲۱ جلد أول. 


1۸ 


«المكبت الغصصيت للرد على الوهايت » 
الملامسات والاتصالات یتسه الباري عنهاء وهناك من سَوّی بين جميع 
هذه الكمالات» ورأيهم "أغوص وآعمق": 
وما لزم ابن تيمية يلزم الآمدي في الحملة أيضا. 

بل إن إمام الحرمين - وقد اعتمد لا على قاعدة الكمال والنقص بل 
على قياس الغائب على الشاهد - أقول: إن إمام الحرمين بعد أن أثبت له 
تعالى إدراك المشمومات والمذوقات والملموسات علل لعدم تسميته تعالى: ذائقاء 
شاماء لامساء لا بأن الشرع ۸ يرد بذلك» بل بأها منبئة عن ضروب من 
اللامسات والاتصالات يتنزه الباري عنها(؟. 

وإذن فلنا أن نقول: إن السمع والبصر کذلك منبثان عن هذه 
الاتصالات والملامسات» وما دامت المسألة منوطة بالعقل وحده فیمکن أن 
نتفهم ما فعله الذين طردوا القیاس العقلي حن فاياته القصوی فأولوا السمع 
والبصر بالعلم وعدم الآفة. 

ثم إذا كان الجويئ والغزالي والآمدي قد أثبتوا الشم والذوق واللمس 
عقلاء مع تتزيههم له تعالى عن تلك الضروب من الملامسات والاتصالات» 
فلماذا ۸ يثبتوا له تعالى الضحك والفرح والنزولء وهي ما وردت به 
النصوص» مع تنزيههم له تعالى بقولحم: (بلا كيف) وبذلك يقفون مع 
المثبتين في خندق واحد؟ 


وفيم هذه الضجة كلها ما دامت المسألة منوطة بالعقل وحده؟ 


)١(‏ الإرشاد: ص ۰۷۷ ولعل الفخر الرازي كان أكثر سلفية من ابن تيمية حون قال 
بالتوقف في إثبات صفة الإدراك (المحصل ص ۱۸۷) وتبعه في ذلك متأخرو 
الأشاعرة كالدسوقي؛ والبيجوري» والأمين» والدردير. 

(۲) انظر موقف الإمام الأشعري نفسه من رجاع صفتٍ السمع والبصر إلى العلم في 
كتابنا: هوامش على النظامية: ص ۳۹ وما بعدها. 


1۹ 


ا الخصصین للرد علی الوهاییش »> 
أليس الاسلم والاعلم والأحكم إذن هو موقف السلف, أولئك الذین 
لم یتقدموا بين يدي الله تعالل بقول» فأثبتوا ما أثبت» ونفوا ما نفی» وسکنوا 
عما سكت عنه» دون أن يخوضوا لا في مزالق الإثبات ولا في مزالق لنفي» 
كما خخاض الخائضون؟ 
أقول علء الفم: ألف نعم. 
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ا( 

من هذا النطلق يمكن لنا أن نضع موقف المؤولين بجملته في موضعه 
من منظومة الفكر الإسلامي» فهو ليس موقفا بادئا يفرض معطياته على 
الظروف» كما هو الشأن في موقف السلف» وإنما هو موقف فرضته 
الظروف» فهو آدن إلى أن يكون رد فعل أكثر من أن يكون حكاية عن 
نفس الأمر. 

إننا لنفهم موقف المؤولين كما فهمه ابن الجوزي حين قال: "إن 
نفيت التشبيه في الظاهر والباطن فمرحبا بك, وان لم يمكنك أن تتخلص 
من شرك التشبيه إلى خالص التوحيد وخالص التنزيه إلا بالتأویل 
فالتأويل خير من التشبیه. وكذلك حين قال: "التشبيه داءء والتأويل 
دواژه فإذا لم يوجد الداء فلا حاجة إلى استعمال الدواء". 

وعلى ذلك فلا محل للاعتراض"؟ بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم 
يشتغلوا بالتأويل» فمثال من يعترض بذلك - كما يتابع ابن امحوزي أيضا - 
مثال رحل يقول: إن الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يقصدوا مكة لا يدحلون 
الكوفة» فهم لم يدخلوها لأن مقصدهم مكةء والكوفة ليست على طريقهم 
لا لأن دخول الكوفة في حد ذاته بدعة» فكذلك هناء فافم إن تركوا 
التأويل فما تركوه؛ لكونه محظوراء بل لأن هذه الشبه والبدع لم تكن في 
ذلك الوقت تفتقر إلى التأويل. 
(۱) لس ابن الجوزي: ص ۱۱. 
(۲) من أورد هذا الاعتراض: القاضي أبو يعلى في كتاب "إبطال التأويل" (الحموية: ص 

45» وابن قدامة: ذم التأويل ص ۳۳ وما بعدها). 


۱ 


ليس موقفا بادئا. 
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فمثل من لا حتاج إلى التأويل ومن يحتاجه -- كما يضيف ابن 
الجوزي -- کمثل رجلين أحدهما صحيح والآخر مريض» فإذا ترك المريض 
التداوي يقال له: أنت غالط هذا - أي الآخر - صحیح» والصحيح لا 
يفتقر إلى الدواء(. 

إزاء هذا العی الذي قرره ابن الجوزي» وأعين به اعتبار التأويل دواء 
لدای وليس تعريفا بالحقيقة أو اقترابا من عمق الحقيقة فإننا نجتزئ من قضايا 
المؤولين بقضية واحدة نرى فيها حقا دواءا ناجعا لداء التشبيه الذي لا 
يغسله ماء البحر كله كما يقول ابن الجوزي بحق» وأعين هذه القضية نفي 
الجهة عنه تعالى. 

لقد صار بعض غلاة المشبهة إلى أن الرب تعالى ماس للصفحة العليا من 
العرش» وصار البعض منهم إلى أنه مباين للعرش» وتوقح البعض منهم فقالوا 
بإحاطة بعض جواهر العالم به - جل شأنه - إلى غير ذلك من أقوالهم الي 
تعج ها كتب القالات والفرق» وحق ما قاله إمام الحرمين بشأفم: "وهؤلاء 
تقل أقدارهم وتتضاءل أخطارهم عن أن يفردوا ببسط القول فيهم”". 

لكن فريق الثبتین - وعلى رأسهم ابن تيمية ومدرسته» وكذلك ابن 
رشد أيضا - قد فصلوا القول في أمر امحهت كما ألمعنا إلى ذلك فيما سلف» 
فهم ينفون أن يكون جل وتعالى في جهة إذا أريد بالجهة شيء موجود 
خلوق؛ لأن الله تعالى ليس داحلا في الخلوقات ولا الخلوقات محيطة به 
(۱) بجالس ابن الجوزي: ص ۱۱ - ۱۲ ولعل هذا هو ما أشار إليه ابن الهمام حين 

قال: (فإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم 
الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء» فهر ممكن أن يراد» لكن لا يجزم 


بارادته ) ص ۱۷ - ۱۸ المسايرة» وقارن أيضا البياضي: إشارات المرام ص ۰۱۸۹ 
(۲) الشامل: ص 7١ه.‏ 


oY 
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وهم يثبتون له تعالى الجهة إذا أريد ها أنه تعالى فوق العالم» مباين 
للمخلوقات» منفصل عنها. 

إذن فالفوقية والعلو صفات ثاتبة له تعالى عند الثبتين» حي لقد قيل 
لابن الزاغون - أحد رجالات الحنابلة المثبتين - هل بحددت له تعالى صفة ۸ 
تكن بعد خلق العرش؟ فقال: لاء ما خلق العالم بصفة التحت. فصار العام 
بالإضافة إليه أسفل» فإذا ثبتت لاحدی الذاتين صفة التحت ثبت للأخحرى 
استحقاق صفة الفوق("؟. 

بل إن هولاء المثبتين لیقولون: إن العلو صفة ثابتة له تعالى» لا بالنقل 
وحده» بل بالعقل أيضاء ومفاد حجتهم العقلية أن الله تعالى قد كان ولا 
شيء ثم خلق العالم فلا يخلو ما أن یکون قد خلقه في نفسه. ثم انفصل 
عنه» فهذا محال وإما أن یکون قد خلقه خارجا عنه» ثم دحل فیه وهذا 
آیضا حال» واما أن یکون قد خلقه خارجا عن نفسه الكرعة ولم يحل فيه 
فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره””) 

وظل ابن تيمية مصرا على هذا الاعتقاد حي اعتقاله في قلعة الجبل» 
فحين طلب منه أن يقول بنفي ابلهة أجاب قائلا: "إن أراد قائل هذا القول 
أنه ليس فوق العالم رب ولا فوق العرش إله. وما فوق العام إلا العدم 


(۱) التدمرية: ص ۲۸ - ۲٩‏ والتسعينية: ص ۲۸ - ۲٩‏ ومجموع الفتاوى 
۰ ومناهج الأدلة: ص ۰۱۷۷ 

(۲) دفع شبه التشبیه: ص 4۰ ولقد رد عليه ابن الجوزي مقررا أنه "کلام جهل 
من قائله وتشبیه محض". 

(r)‏ منهاج السنة ۲۹۹/۱ وبحموع ۰۱۵۲/۵ 2584 وقد نسبها ابن تيمية إلى الامام مد 
" وذکرها الآمدي واستقصى الحراب عنها (غاية الرام ص ۱۹۸ وما بعدها)» وكذلك الرازي 
في أساس التقديس ص 5١‏ وما بعدها. 


or 
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اخض, فهذا حالف لاجماع الأمة, وان أراد به أن الله تعالى لا تحيط به 
مخلوقاته. ولا یکون في جوف لموجودات فهذا ما صرحت به في 
کلامي ۲ . ۱ 0 
إذن فالجهة قد تبلورت صراحة عند الثبتین إلى العلو والفوقية. 
ونتج عن هذا القول بالعلو والفوقية عند الثبتین أمر آخر» وهو صحة 
الاشارة إليه تعالی بالاشارة الحسية فهذا لازم لذاك. 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲6/۵ وما بعدها. 

(۲) وقد يقال ههنا: وما شأن حدیث الحارية ال سأها النبي و أين الله» فأشارت إلى 
السمای فقال أعتقوها فهي مؤمنة؟ 
نقول: إنه قد وقع في بعض روايات الحديث أن حديثه ول مع الجارية لم يكن إلا 
بالإشارة» ثم سبك الراوي ما فهمه من الاشارة في لفظ اختاره» ففي رواية عطاء بن 
يسار: "فمد البي وا يديه إليها مستفهما من في السماء؟" وهذان كما يقول 
الكوثري - من الدليل على أن (أين الله) لم يكن لفظ ابي يل ثم يعقب الكوثري 
على ذلك قائلا: (وقد فعلت الرواية با معن في الحديث ما تراه من الاضطراب). كما أن 
البيهقي نفسه قد أشار إلى هذا الاضطراب إشارة واضحة (قارن الأسماء والصفات 
للبيهقي وهوامشها للكوئري ص 47١‏ وما يليهاء كذلك أيضا تكملة الرد على 
النونية ص ۶ ۹). 
ثم قارن - في مقابل ذلك - (العلو) للذهي وتعليقات الألباني على هذا الحديث 
ص ۸۱ وما بعدهاء ففيها اننقادات لاذعة لرأي الكوثري السابق الذكر. 
ثم قارن أيضا ما ذكره ابن خزعة (الترحيد ص ۸۰ - ۸۱ - ۸۲) لترى أثر هذا 
الاضطراب الذي أشار إليه الكوثري» ما اضطر ابن خزعة إلى الاعتذار عن هذا 
الاضطراب بأن الحديث حديثان لا حديث واحد. 
آما أبو بكر بن فورك فتجد أنه ري مشكل الحديث ص ۰۸ وما بعدها) يحمل سؤال النبي 
اتنا ها على أنه "استعلام لمنزلته تعالى وقدره عندها ولي قلبهاء ولیس استعلاما عن 
المكان عا يقتضيه من التحديد والتمكن والتكييف» وحنا الفخر الرازي حذو ابن فورك 
تقریا (أساس التقديس ص ۱۹). ِ 


of 


الك الخصصين للرد علی الوهاییت که 

وقد ظل ابن تيمية أيضا مصرا على هذا الاعتقاد حي اعتقاله» فحین 
طلب منه أن يتبرأ من القول بصحة إشارة الأصابع إليه تعالی إشارة حسية 
آحاب قائلا: "إن آراد القائل من قوله إنه لا يشار إليه أنه تعالی لیس حصورا 
في الخلوقات فهذا حقه, وان آراد أن من دعا الله تعالى لا برفع إليه يديه 
فهذا خلاف ما تواترات به السنن, وإذا مى السمی ذلك إشارة حسية, 
وقال: إنه لا يجوز لم یقبل ذلك منه"'. 

ولو ضممنا إلى هذا التقرير ما قرره ابن تيمية أيضاً في الرسالة العرشية 
لوحدنا عجبا من الأمر» فلقد قرر ابن تيمية في هذه الرسالة أن ابلهات - وان 
كانت اعتبارية للحیوان - لکنها غير اعتبارية في عام الأفلاك» فجهة العلو والسفل 
بالنسبة للأفلاك لا تتغیر» احیط هو العلی والرکز هو السفل والأفلاك داثرية عقلا 
وسمعاء كما يقول» والعرش مقبب كما ورد في بعض الروایات. فاذا قدر أن 
العرش مستدیر محيط بالمحلوقات كان هو آعلاها لا أسفلهاء وهو فوقها 


= ووافق إمام الحرمين ابن فورك على هذا الاتحاه» ولکنه آضاف إلى المسألة بعدا آخر 
(الشامل ص ۵0۸) فقد سأل الني 6 أم جميل: كم تعبدين من إله» فقالت حمسة 
[كما سأل يلك أبا حصين كم تعبد اليوم من إله» قال سبعة.. الأسماء والصفات 
للبيهقي ص 474] ويتابع الحويي قائلا: فكما لا يحوز حمل سؤاله ا بكم على 
أنه إقرار للتعدد» فكذا لا يجوز حمل سواله للجارية بأين على أنه إقرار بالکان أو 
الجهة. 
آما قبوله اك لإجابة الحارية» فلاا كانت عجماء لا تفصح [كما تقول بعض روايات 
ابن خزيكة للحديث]» وليس في الروايات الصحيحة ما يفيد فا كانت خخرصاء (البياضي 
ص ۱۹۸ إشارات المرام). 
ثم قارن ذلك كله جما ورد في شرح مسلم للنووي من أنه الك أراد امتحان اللحارية هل 
تقر بأن الخالق التعالي هو الله الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء (البياضي ص ۱۹۹). 
(۱) مجموع الفتاوى 7515/0: ۰۲۹۹ وأیضا منهاج السنة ۲4۹/۱ - ۲۵۰. 
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مطلقا فلا یتوجه الإنسان إلى العرش» ولا إلى ما فوقه إلا من العلو» ولا من 
جهاته الباقية أصلا“. 

ولا يحتاج الأمر هنا إلى أن نکرر أن المنهج اللغوي الذي اتبعه 7 
تيمية قد أوقعه في مزالق يصعب التخلص منها. 

ولكن ما موقف الموولين من القضية؟ 

أقول: نم ۸ يرتضوا هذا التقریر جملة وتفصيلا: 

۱- فالقول بان الجهة أمر عدمي أمر غير مقبول عن الرازي؛ لأن الجهات 
تختلف بحقائقهاء وتتباين بالاشارات إليهاء فالقول بأنه تعالى في جهة 
الفوق معناه امتناع حصول ذاته في سائر ابلهات فلولا أن جهة 
الفوق مخالفة بالاهية لسائر الجهات لا اختصت هذا الحكه”". 

؟- ثم إن الجهات حادثة بإحداث الإنسان ونحوه ما عشي على رجلين» 
كما يقول ابن الهمام» ثم هي اعتباريف فإن النملة -- كما يضيف 
ابن الهمام - إذا مشت على سقف كان السقف بالنسبة إليها جهة 
الأرض» ثم إنه - جل وتعالى - قد كان في الأزلء و۸ يكن شيء 


0 


من الوحودات غيره» إذن فقد كان لا في خی 


(۱) العرشية: جحموع الفتاوی ٤٥/٦‏ ه٠.‏ 

(۲) أساس التقدیس: ص ۵۳۰ ٤١‏ - 4۸ وقارن هذا بما نقله الآمدي عن قبول "بعض 
الأصحاب" لکون الجهة أمرا عدمیا [فان كانت الجهة معدومة فلا جهة؛ إذ لا فرق 
بين قولنا إنه في حهة معدومة وین قولنا: إنه لا في حهة. إلا في برد اللفظ ولا 
نظر إليه] [ص ۱۹۳ غاية الرام]» بل إن الآمدي نفسه قد وافق هولاء الأصحاب 
في واز کون ابشهة عدميةء فتراه يقول في نفس الصدر [ص 1۹5]: فإن لم يكن 
متحيزا بابلهة ولا هو ما تحيطه الأبعاد والامتدادات» ولا هو واقع في مسامته 
المغايات والنهايات فلا معن لكونه فيها إلا من حهة اللفظ ولا حاصل له". 

(۳) المسايرة: ص ۱5 - ۰۱۷ 
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لمكي التخصصيت للر< علی الوهاییش که 
فهو سبحانه الأول والآحر» وهذا يقتضي أن تکون ذاته تعال 
متقدمة في الوحود على کل ما سواه» وأن یکون متأحرا في الوحود 
عن كل ما سواه» وذلك يقتضي أنه كان موجودا قبل الحيز والجهة 
- على أي معن فسرتا - وهو موجود بعد فناء الحيز والجهة» على 
أي معن فسرت“. 
ولعل هذا هو ما أشار إليه الإمام أبو حنيفة نله حين قال: "ولو كان 
جل وتعالى في مكان محتاجا إلى الجلوس والاستقرار فقبل خلق العرش 
أين كان؟" ولذلك فقد عقب البياضي على قول أبي حنيفة بق ه: 
"وكيف كان سبحانه في "أين" ولا جهة في الأزل. والجهات خواص 
الأجسام الحدثة ؟"7". 
وقال أبو حنيفة 5ه أيضا في نفس العین: "كان الله تعالى ولا 
مكان. كان قبل أن يخلق اخلق, كان ولم يكن آين, ولا خلق» 
ولا شيء وهو خالق كل شيء”". 


(۱) أساس التقديس: ص .5١‏ 

(؟) البياضي: إشارات المرام: ص ۱۹۲ 
أما حديث أبي رزين: [أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق» فقال يَلِ: كان في عماء فوقه هواء 
وتحته هواء] فقد قال فيه ابن قنية: [هنا الحديث مختلف فيه»وقد جاء من غير هذا الوجه بألفاظ 
تستشنع أيضاء والنقلة له أعراب» ووكيع أحد رواته لا یعرف وأما قوله: [فوقه هواء وتحته 
هواء] فإن قوما قد زادوا فيه: "ما" فقالوا: ما تحته هواء ولا تحته هواء استيحاشا من أن يكون 
فوقه هواء وتحته هواء» وهو يينهماء والوحشة لا تزول بزيادة "ما"؛ لأن "فوق" و"تحت" باقيان. 
انظر "مختلف الحديث ص ۲۲۲". وقال الييهقي عن الحديث نفسه: "هنا حديث تفرد به يعلى 
بن عطاء عن و كيع؛ ولا نعلم لوكيع هذا راويا غير يعلى بن عطاء". الأسماء والصفات ص ۳۷5 
وما يليها. 

(۳) البياضي: ص ۰۱۹۷ وبحر الكلام للنسفي ص .٠٠١‏ 


لاه 


لكف الخصصين للرد علی الوهاییت که 
ولعل الرازي كان يستقي من نفس النبع حين قال: "قبل لق العام ما 
كان إلا الخلاء الصرف والعدم امحض» فلم يكن هناك فوق ولا تعت". 
وله در أبي منصور الماتريدي حين قال: "إنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو 
من المكان للجلوس أو القيام شرف ولا علوء ولا وصف بالعظمة والكبرياء 
کمن يعلو السطوح أو الحبال» فإنه لا يستحق الرفعة على من دونه'”". 
۳- أما عن كونه تعالى مشارا إليه بالإشارة الحسية فهذا ما يقتضي 
كونه تعالى موجودا في جهة موحودة فلا معن للكون في جهة إلا 
أنه مشار إليه باس" . 
ونحن نعلم أن ابن تيمية ينازع في هذاء ويقول: إنه سبحانه فوق العا م ويشار 
إليهه ولكنه ليس في حيز وحودي» ولا في جهة وجودية”» لکن كم من خواص 
الناس -- بل عوامهم - من يستطيع أن جرد ابسهة والحيز من معناهما الحسي العهود؟ 
كم من هؤلاء من یتحصل في ذهنه الفرق الحلي بين اللجهة الوجودية والجهة العدمية؟ 
كم منهم من يستطيع أن يتصور إشارة حسية دون مشار إليه محسوس؟! 
إن هذه هي أحكام الفطرة البسيطة الي لا يفتأ ابن تيمية يشيد بحكمها 
وينزل على مقتضاها: العلو والفوقية تقتضي حسا ومحسوساء ابلهة والحيز تقتضي 
محاطا ومحاطا به» الإشارة الحسية تقتضي مشارا محسوساء والتنصل من هذه الأحكام 
مصادمة لتلك الفطرة بلا مراء. 
إذن فلابد من دواء!! 


(۱) أساس التقديس: ص ۵ ۵. 

(۲) التوحيد: ص ۷۰. 

(۳) أساس التقديس: ص 45» ۵۰؛ وكذلك الآمدي» كما ذكر ابن تيمية في منهاج 
السنة ص ۰۱۳۱/۳ 

(4) منهاج السنة: ص ۰۱۳۱/۳ 


مه 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 


(۳) 

ثمة "دواء" وصفه الژولون لمن لا يستطيع الفکاك من أسر الاعتقاد بابحهة 
وأهمية هذا الدواء تکمن فیما نزعم في أنه يأحذ بيد العقل لكي یتجاوز تلك 
الصعوبة النفسية الي أشرنا إليها في بدء الحديث» وتكمن من جهة ثانية في أن فيه 
تدعيما لرأي السلف في السكوت عن التفسيرء والتوقف والتفويض. 

وتتمثل تلك الصعوبة كما وصفها الفخر الرازي» وكما کررنا مراراء في 
ننا نعلم علما ضروريا أن كل موجودين فلابد أن يكون أحدهما إما حالاً ف 
الآحر "محايئا له" وإما مباينا عنه مختصا بجهة من ابحهات انحيطة به!. 

ومضمون هذا الدواء هو أن الباري تعالى والعام كل منهما مباين 
للآحر» ومنفصل عنه لا محالة» لكن هذه الباينة وذلك الانفصال لا یوجب 
أن يكون الباري تعالى في جهة. لماذا؟ 

يضرب الآمدي مثالا يقرب القصود فلو قيل لك: هل تتصور وجود شيء 
ليس بعالم ولا جاهل؟ لقلت: إن ذلك محال» فيقال لك: إن استحالة الخلو عن أحد 
المتقابلين إنما تكون فيما هو قابل لحماء لكنك لو قلت: إن الحجر ليس بعالم ولا 
جاهل لكنت صادقا فيما تقول؛ لأن الحجر ليس بقابل للاتصاف بأحد المخقابلين". 

وقياسا على ذلك فلا يقال أصلا عن الباري تعالى: إنه في حهة أو ليس في 
جهة؛ لأن ذاته تعالى غير قابلة للاتصاف هذه البدائل أصلاء بل هو سبحانه كما 


1 .4 أساس التقديس: ص‎ )١( 

(۲) غاية الرام: 25٠١ - 1١989‏ وكذلك الشهرستاني: فاية الأقدام ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ وان 
كان بينهما قليل من الاختلاف في تقرير القضية» وعلی أية حال فهذا هو ما يسميه المناطقة 
ابل العدم والملكة» وهما أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان» ویجوز أن 
يرتفعا في موضع لا تصح فيه الملكة. 
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"دواء" المؤرلين 
لمساألة الجهة, 
وموقفنا منه. 


« المكنبة التخصصيق للی< على الوهاييش 4 

قال آبو حنیفة: "كان ولا مکان ولا جهة. كان ول يكن شيی أو خلق, بل هو 
خالق الخلق . 

إذن فذاته تعالى أعلى من هذه البدائل جمیعا ابتداء» وأرفع منها ا 
ابتدای ولذا فقد صدق من قال: (لا يقال لمن أين الأين: أين). 

وقياسا على ذلك أيضا فلا يقال أصلا: إنه تصح الإشارة إليه» أو لا 
تصح الإشارة إليه» ولا يقال: إنه في زمان» أو ليس ف زمان؛ لأن ذاته تعالى 
غير قابلة للاتصاف هذه البدائل أصلا وابتداء. 

إن كل هذه البدائل بأسرها "الجهةء أو اللاجهة" "الإشارة» أو 
الإإشارة"» "الفوق» أو التحت" "المكان» أو اللامكان", "الزمان» أو 
اللازمان" قد حدئت بخلق العوالم» فبخلق العام صارت الجهة حهت 
والإشارة إشارة» والفوق فوقاء والتحت تحتاء والزمان زماناء والمكان مكاناء 
وهو جل وتعالى أزلي قدم قبل خلق العالء ول در أبي حنيفة في قولته 
السابقة» ولیس لنا بعد قوله قول(. ۱ 

ونحن حين نأخذ بقضية الوولین هذه فاننا نعتبرها "تخلية", لا "تحلية" فهي 
تدعم مذهب السلف قي السکوت والانکفاف والوقفة» وحقا ما قاله لبعض من 
أن السلف يشار كون کل طائفة فیما یتحلون به من صفات الکمال. 

بيد أن ابن تيمية ۸ يترك هذا الدواء يمر دون أن يحاول توهینه قائلا: 
"إن هؤلاء الذين يقولون: إنه تعالى ليس داخل العام ولا خارجه. إذا قيل 
لهم: هذا مسع في ضرورة العقل قالوا: هذا إنغا بکون إذا كان قابلا لذلك, 
والقبول إنها يكون من المتحيز, فاذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. 
(۱) لو وضعت مقولة أبي حنيفة هذه بحانب ما قاله ابن قتيبة بشأن حديث أبي رزين (أين 


كان ربنا.. إلخ" والذي نقلناه في هامش سابق لأنتج لك القولان معا تلك القضية الي 


56 


و« الخطيع الخصصين للرد علی الوهاییت که 

فيقال هم :علم الخلق بامتاع اللو من هذين التقيضين هو علم مطلق 
لا يستننى منه موجود. ثم إن هذه الصفات "أي كونه تعالی لیس داخل العام 
ولا خارجه. يمكن أن یتصف به المعدوم أما اصطلاح العدم والملكة فهو 
اصطلاح لفظي, والاصطلاحات اللفظية ليست دلیلا على الحقائق العقلیق ثم 
إن ما لا یقبل الاتصاف بذین أنقص مما یقبل ذلك. 

فاعتراض ابن تيمية قائم على أن من لا يصح وصفه بأنه في جهة أو لا 
في حهة» ومن لا يصح وصفه بأنه لا يشار إليه أو لا يشار إليه أنقص من يصح 
وصفه بأحدهما "فإذا اعتبرنا الموجودات فما يقبل الحركة مثلا أكمل ممن لا 
يقبلهاء فإذا كان عدم الحركة عما من شأنه أن يقبلها صفة نقص فكونه له 
يقبل الحركة أصلا أعظم نقصاء ومثل ذلك في سائر الصفات"". 

لقد فات ابن تيمية في هذا الصدد أن ثمة أوصافا متقابلة یعتبر الخلو عن 
الاتصاف با أكمل من إمكان الاتصاف بأحدها "فالعلم الحادث المخلوق مثلا 
منقسم إلى الضروري والكسي» وها متقابلان» وعلم الله القدم أعلى من 
الاتصاف بذین المتقابلين» فلا يصح وصف علمه تعالى بأنه ضروري أو کسبی(". 

ثم إن ابن تيمية نفسه قد حكم بتنزيه الباري تعالى عن الاتصاف 
بالشبع أو بالجوع مثلا - لا لعدم ورود النصوص السمعية هما؛ لأنه قد 
أبطل الاعتماد على السمع في الإثبات كما رأينا - بل لأن الاتصاف هما 
نقصء ومذا فقد نزه الله تعالى عن المتقابلين» اللذين يعتير الخلو عنهما 
(۱) التدمرية: ص ۱۸ و ص ۰۲۷ منهاج السنة: ص ۰۷/4 ۸ والتسعينية: ص ۲۸. 


6 منهاج السنة ص .١71/5‏ 
(۳) شرح الواقف ۰۹۰/۱ 
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۶ البح التخصصيتق للر< على الومايي » 

- في الشاهد - نقصاء فابمادات لا تشبع ولا تجوع؛ بل الحق تنزيهه 
تعالى عن كثير من الأمور التقابلة الى هي من لوازم مخلوقاته احدیْ 
الصنوعةء فهو - جل ثناؤه - لیس بطویل ولا بغير طويل» ولا بقائم ولا قاعدء 
وکلامه جل ثناؤه ليس سرا ولا جهراء ولذلك فقد أضاف السر والجهر إلينا في 
قوله: «يعلم يعلم سر کم وَجَهَرَكُمَ © [سورة الأنعام: ۳] 07 

ونقول آخرا :لقد أصاب الغزالي حين قال: لما كان زمان السلف 
الأول زمان سكون القلب بالغوا في الكف عن التأويل خيفة من تحريك 
الدواعي وتشويش القلوب» فمن خالفهم في ذلك الزمان فهو الذي حرك 
الفتنة وألقى الشكوك في القلوب مع الاستغناء عنه فباء بالإتم» أما الآن فقد 
فشا ذلك. فالعذر في إظهار شيء من ذلك رجاء لإماطة الأوهام الباطلة عن 
القلوب أظهرء واللوم عن قائله أقل"» ولا نبتغي من حديثنا هذا إلا أن 
يكون اللوم عنا أقل» وعلى الله قصد السبيل. 


(۱) بل لقد نقل الرازي عن "البعض" ما هو أكثر مما ذهبنا إليه» فعندهم أن ما لا يجوز 
على الله تعالى من "جنس" هذه الأوصاف فالراد به نفي صحة الاتصاف. لا بجرد 
النفي فحسبء فما ذكره الله تعالى في كتابه من مثل قوله تعالى: إل تأخذه, تة 
ولا نزمه [سورة البقرة: ۲0۰] وقوله فلم یلد وَل یلد [سورة الإخلاص: ۳] 
فهر وان كان في صورة النفي» لکنه ليس في الحقيقة كذلك بل الراد به نفي 
صحة الاتصاف. ثم ناقش الفخر جوانب السألة كلها بالتفصیل. وانتهی فیها إلى ما 
هو موضع مناقشة» کشأنه في بعض السائل الي تناوها في أساس التقدیس» وال 
يقول الحق» وهو بهدي السبیل. (أساس التقدیس ص ١48‏ وما بعدها). 

(۲) الغزالي:إلجام العرام ص ۲۸ مامش الإنسان الكامل. 


1۲ 


# ا لبت التخصصيت للرد على الوهایین 4 


الفه رس 


الموضوع 
مقدمةالناشر 
مقدمةالمؤلف 


(۱) الصعوبة النفسية» والمواقف المختلفة منها: (موقف 
السلف. والثبتین» والوولین). 

(۲) محاولة المثبتين جر مذهب السلف إلى مذهبهم. 

(۳) مدی اختلاف موقف الثبتین عن موقف السلف. 


)٤(‏ رفض ابن تيمية للقول بأن مذهب السلف هو بعینه 


مذهب المؤولين» ومناقشته. 

(5) محاولة الژولین جر مذهب السلف إلى مذهبهم. 
(1) مرقف الوولین ليس موقفا بادئا. 

(۷) دواء الموولين لمسألة الجهة» وموقفنا منه. 
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